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ــاحثين في ترحــب  ــاب والب ــساهمات الكت ــآراء وم  ب

المجال الشرعي والقانوني بما يخدم المصلحة العامـة ويـسهم في تعزيـز الأداء 
 : مع مراعاة القواعد والشروط التالية.. القضائي

 توثيق المصادر وذكـر الالتزام بقواعد البحث العلمي والأكاديمي, من حيث •
وضوعية والمنهجية في أسـلوب الطـرح, مـع تجنـب البيانات كاملة وتحري الم

 .الإطالة والإسهاب
 .المادة المرسلة للنشر تخضع لمراجعة هيئة التحرير •
المجلة  , ولا تلتزم المجلة بإعادة المواضيع إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر •

 .شرغير ملزمة بإبداء أسباب عدم الن
تخضع مواد المجلة للتصنيف بحسب الأولوية وموضوع الطرح وكثافته, فإذا  •

 .لم يتم استيعاب المادة ضمن العدد فسيتم استيعابها في أعداد لاحقة
 .يفضل إرسال المادة مطبوعة بجهاز الكمبيوتر عبر البريد الالكتروني •
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
ها, ولا الكتابات والآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتب

 تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الجهة التي يعمل لديها الكاتب
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 كلمة العدد* 
 ٥−٤ أحمد عمر بامطرف/ القاضيرئيس التحرير 

 القوة الثبوتية للمعاملات الإلكترونية* 
 ٧٦−٧ حسين بن محمد المهدي /القاضي 

  الإثباتوسائل* 
 ١٥٨−٧٧ زيد حنش عبد االله/ القاضي

 قواعد في قانون الإثبات* 
 ١٦٦−١٥٩ عبد الملك ثابت الأغبري/ القاضي

 التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن* 
 ١٧٨−١٦٧ إسماعيل المحاقري/ د

واقع التوثيق في المحاكم اليمنية ومشكلاته وسبل * 
 معالجتها

 أحمد حزام أحمد القبلاني
٢٠٢−١٧٩ 

ضائية التي قررتها بعض من القواعد القانونية والق* 
 ٢٠٩−٢٠٣ المحكمة العليا في القضايا المدنية
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א 
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء 
 . والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

هذا هو العدد السابع مـن مجلـة البحـوث والدراسـات القـضائية التـي 
 بالمحكمة العليا , ويحتوي هذا العـدد عـلى مجموعـة يصدرها المكتب الفني

من الدراسات المتعلقة بالقوانين المدنية الموضوعية منها والإجرائية , وعـلى 
. وجه الخصوص في مجال القانون المدني وقـانون الإثبـات وقـانون التوثيـق

ومعظم هذه الدراسات تتعلق بأحكام قانون الإثبات وذلـك مـن الناحيـة 
ًن واقع التطبيق العملي لهذا القانون نظـرا للأهميـة الكبـيرة التـي النظرية وم

ًيمثلها في مجـال التقـاضي في المحـاكم في كافـة مراحـل التقـاضي ابتـداءا و 
ًاستئنافا ونقضا , حيث يعتمد عليه أطـراف الخـصومة القـضائية في تأكيـد  ً
ي حقــوقهم المتنــازع عليهــا وفي دعــاواهم ودفــوعهم وفي بيــان الأدلــة التــ

يستندوا عليها في إثبات صحة مطالباتهم , ويستند عليه القـاضي في تكـوين 
ًقناعته في القضية المعروضة عليه وبموجبه يتبين له الحق ويؤسس بناء عليـه 

 .حكمه في القضية
ًوسيرا على نفس النهج الذي أرسته هيئة تحرير المجلة ابتـداء مـن العـدد  ً

اهمة في الكتابـة في المجلـة, وتـشجيع السابق فيما يتعلق بتوسـيع إطـار المـس
الكوادر القانونية العاملة في المجال القانوني بشكل عام فقدساهم في الكتابة 
ُفي هذا العدد أيضا إلى جانب بعض القضاة أعضاء السلطة القـضائية عـدد  ً
 في من رجـال القـانون مـن ذوي الكفـاءات العاليـة مـن أسـاتذة القـانون
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الإدارات المختصة في وزارة العـدل ,  العاملين في القانونيين ومن الجامعات
ًسعيا لتطوير المجلة في سبيل أداء رسالتها السامية في نشر الثقافـة القانونيـة 

 .والقضائية
ًبالإضافة إلى ذلك فقد احتـو￯ العـدد أيـضا عـلى نـماذج مـن القواعـد 
 القانونية والمبادئ القـضائية التـي استخلـصها المكتـب الفنـي مـن أحكـام

المحكمة العليا الصادرة في الطعون المدنية , وذلك بهدف تعميم الفائدة من 
نشر هذه القواعد القانونية باعتبارها كمراجع قانونية مهمة وسوابق قضائية 
من شأنها أن تسهم ليس في نشر الثقافة القانونية والقـضائية فحـسب , بـل 

قـانون مـن قبـل وفي تجسيد التطبيق الصحيح والموحد لأحكـام الـشرع وال
المحاكم في الجمهورية وتحقيق مبدأ استقرار الأحكام على قاعدة واحـدة في 
القضايا المتماثلة وتجنب التناقض في تفسير النص القـانوني الواحـد وتجنـب 
إصدار الأحكام المتغايرة القضايا ذات الوقائع والحالات القانونية المتماثلة , 

لى سد أي قصور أو نـواقص في القـانون ًكما أن من شأنها أيضا أن تساعد ع
 . وإجلاء أي غموض في أحكامه

 .سائلين االله عز وجل الهداية والتوفيق إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير
 

אL 
 رئيس المكتب الفني −تحرير الرئيس 
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 

إن الثقة والأمان يأتيان في مقدمة الضمانات التي ينبغي توافرها لازدهار 
وانتــشارها والأخــذ بهــا كوســيلة أمثــل لتبــادل , المعــاملات الإلكترونيــة
وذلـك مـا , الـخ...لثقافية والتربويـة والـسياسيةالمعاملات الاقتصادية وا

يتوقف تحقيقه والحصول عليه على مد￯ معرفة الناس واطمئنانهم لما تتمتـع 
به المعاملات الإلكترونية من القوة الثبوتية التي تحفظ بها حقوقهم وتـسمو 

ًسواء كان ذلك فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وعقـود البيـع , بها سمعتهم
أو بغـير ذلـك , ء والمضاربة التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونيةوالشرا

من المعاملات التي أفرزتها ضرورة الحياة كنتيجة للتطـور المتزايـد لوسـائل 
, وفي مختلـف المؤسـسات, التكنولوجيا وهيمنتها على كافة جوانـب الحيـاة

أن الخطوة ومع ذلك كله فإنه مما لا يغيب عن أذهان العقلاء من الناس كافة 
الأولى لحماية حقوق المتعاملين تتمثل في توثيق وإثبات هذه المعـاملات عـلى 

فالنـاس , نحو يبعث على السكينة والاطمئنان ويتـوافر بـه الثقـة والأمـان
بفطرتهم التي فطرهم االله عليها يرغبون في حماية حقـوقهم ويحرصـون عـلى 

 الإثبات بشتى طرقه الوسيلة ويعتبر, إثباتها في تعاملهم بكافة السبل المتاحة
العلمية التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم إذ هو يعني تأكيد الحق 

 .َّقوام حياة الحق ومعقل النفع فيه: فالدليل كما يقال, بالبينة
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ًفالدليل القانوني جوهري بالنسبة للحق وإن لم يكن جـزءا منـه أو ركنـا  ً
إذ أن الدليل وحده هو الذي يظهره , دمذلك لأن الحق بدونه ع, من أركانه

 .IQHويجعل صاحبه يفيد منه
ًولقد كان القرآن الكـريم سـباقا إلى الإرشـاد بحفـظ الحقـوق وإثباتهـا 

فقد صرح في سورة البقرة بـما يفيـد التوجيـه إلى التوثيـق بالكتابـة , بالدليل
َيا أيها الذين آمنوا إذا تد﴿: والإشهاد قال تعالى َ َُ ِ ْ َ ََ ِ َّ َ ُّ ăاينتم بدين إلى أجـل مـسمى َ َ ُّ ْ ٍَ َ َ َ ِ ٍ َ ُِ

ِفاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ْ َ ُ َُ ٌ َّ َ ُ ُْ ِْ ِ َ ْْ ْ َُ ْ والأمـر بالكتابـة دليـل , IRH﴾الآية...َ
على مـشروعيتها ويعـم ذلـك جميـع أنـواع الكتابـة إذا اسـتوفت شروطهـا 

و بالآلة ًوضوابطها; سواء تمت بالقلم التقليدي بالكتابة المعروفة بخط اليد أ
فـالنص يعمهـا , الكاتبة أو أن هذه الكتابة تمـت إلكترونيـا أو بـأي وسـيلة

, ISHفكلما يخط به ويسطر به معاني لأي لغة وبأي وسـيلة فهـو كتابـة, ًجميعا
ٍوكـل شيء أحـصيناه في إمـام مبـين﴿: ومما يؤيد ذلك قوله تعـالى ِِ ُ َ ٍْ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ َّ ُ﴾I@TH أي 

َ والقلم وما يسطرونن﴿: وقوله سبحانه وتعالى, كتاب ُ ْ َ َُ َ َِ َ َْ﴾I@UH , َّومن المـسلم
به أن التعرف على طبيعة وماهية الوثائق الإلكترونية التي تتم في أي تعامـل 
أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامهـا أو تنفيـذها بـشكل كـلي أو جزئـي بواسـطة 
المراسلات الإلكترونية ومعرفة الضوابط والشروط التـي تمـت بمقتـضاها 

ًعاملات يشكل مدخلا رئيـسيا للحكـم عـلى القـوة الثبوتيـة لتلـك هذه الم ً
                                                 

IQH إعـداد بـشار محمـود −رسـالة ماجـستير– الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شـبكات الإنترنـت 
دار الثقافة : الناشر , ٢٤ص, جامعة مؤتة,  إشراف الأستاذ الدكتور محمد يحيى المحاسن,دودين

 .م٢٠٠٦للنشر والتوزيع عمان الأردن 
IRH ٢٨٢( سورة البقرة الآية..( 
ISHمـارس ) ٨٥( مجلة التحكيم العـدد −بحث من بحوثنا المنشورة على–ل بالإنترنت  أحكام التعام

 . وما بعدها١٩م ص٢٠٠٧
ITH ١٢( سورة يس الآية.( 
IUH ١( سورة القلم الآية.( 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٠

المعاملات التي جاءت وليدة للواقع العملي من طبيعة التعامل مع الرسـائل 
الإلكترونية بما أتاح التعامل بنوع جديد من الكتابـة والتوقيـع وغـير ذلـك 
 بحيث يجري تبادل رسائل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر وتحميلهـا عـلى

دعامات غير ورقية وإلى غير ذلك من الأمور التي يتطلب الحال بيانها بغيـة 
اطلاع المتتبعين والمهتمين بشئون العدالة الحريصين على حفظ الحقوق عـلى 
ما تحرزه الوثائق الإلكترونية مـن القـوة الثبوتيـة للمعـاملات الإلكترونيـة 

لك بحاجة إلى معرفـة ولكننا قبل ذ, وبيان حجيتها في الإثبات أمام القضاء
التوجهات الحديثة للمقننين وبيان كيفية التعاقد الـذي يـتم عـبر الوسـائل 
الإلكترونية والآثار المترتبة على ذلك وذلك ما سنتناوله بإيجـاز في المباحـث 

 : التالية
 . الاتجاهات الحديثة لتقنين المعاملات الإلكترونية: المبحث الأول
 .والآثار المترتبة على ذلك, لوسائط الإلكترونيةالتعاقد با: المبحث الثاني
 .الوثائق الإلكترونية وحجيتها: المبحث الثالث

 .ماهيتها وطبيعتها: الوثائق الإلكترونية: المطلب الأول
 .حجية المحررات الإلكترونية وقوتها في الإثبات: المطلب الثاني
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 ￯إن التطور الحديث الـذي أحدثتـه ثـورة المعلومـات والاتـصالات أد

ًبطبيعته لإحداث تغيرات أساسية في المجتمع ثقافيا واقتـصاديا وظهـر مـا , ً
يطلق عليه التجارة الإلكترونية التي غـيرت بطبيعتهـا المفـاهيم الـسائدة في 

ورة تطـور نظـام وذلك مـا ينـتج عنـه بالـضر, المعاملات المدنية والتجارية
وفي , الإثبات ليواكب المستجدات في المعـاملات الإلكترونيـة بـصفة عامـة

 .معاملات التجارة الإلكترونية بصفة خاصة
وتشكل المصارف والبنوك حجر الزاوية في الحياة الاقتصادية في التجارة 
ًالإلكترونية نظـرا لارتبـاط تعامـل البنـوك في مجـال التجـارة الإلكترونيـة 

اسب الآلي والفاكس والتلفون والتلكس وما يترتب على هـذا التعامـل بالح
من الآثار التي توجب حفظ حقوق المتعـاملين بـما يـؤدي إلى انتظـام هـذه 

وذلك ما دفع بالمشرعين إلى , المعاملات وازدهارها واكتسابها للثقة والأمان
 يـسمى فظهور مـا, ًضرورة تقنين هذه المعاملات نظرا لاتساعها وانتشارها

ً ازدهارا وانتشارا في المعاملات الإلكترونية تبالثورة المعلوماتية الذي أحدث ً
والتجارة الإلكترونية التي أحـدث التعامـل بهـا بـدائل للوسـائل الورقيـة 

حيث لا توجد في هذه الوسائط أوراق , التقليدية بوسائط وبدائل إلكترونية
 المتعاقدين لم يعد بالقلم العادي وكذلك التوقيع بين, تقليدية يتم التعامل بها

كما , ًعلى الأوراق التقليدية بل أصبح التوقيع إلكترونيا على مستند إلكتروني
وكــذلك نظــام الوفــاء فإنــه يــتم عــن طريــق الــدفع , ســيأتي بيــان ذلــك

 . الخ...الإلكتروني
وكل ذلك يلقي على عاتق المقننين مسئولية كبيرة تحملهـم القيـام بأعبـاء 

, نظام القانوني الذي ينبغي أن يحكـم هـذه المعـاملات المـستحدثةتأصيل ال



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
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بـل أنـه أداة مـن أدوات هـذا , مـرآة تطـور المجتمعـات: فالقانون كما قيل
 .التطور

فالتطور القـانوني مـستمر في مـصاحبة التطـورات في هـذا المجـال عـبر 
مة التأريخ البشري ومنذ أن خلق االله الإنسان وجاءت الكتب الربانية المحك

وما تبع ذلك من اجتهاد وتقنين , في تشريعها وأحكامها بما هو جديد ومفيد
وما أفرزته تطورات الحيـاة ومـستجداتها مـن تطـور للقـوانين , لأحكامها

ــة في التــشريعات البــشرية القديمــة  ــالطوائف القانوني ــسانية مــرورا ب ًالإن
هم القوانين كالتشريعات في عهد الحضارة الآشورية والسومرية التي يعتبر أ

 والتـشريعات IQH .وقـانون أشـنونا, وقانون لبت عشار, فيها قانون أورنمو
والتشريعات اليونانية والتـشريعات الرومانيـة , المصرية في العهد الفرعوني

التي دونت القواعد الرمانية في مدونات أهمها قانون الألواح الاثنـى عـشر 
د الثورة الزراعية والـصناعية  إلى عهIRHوقانون حمورابي, ومدونة جوستنيان

وما صاحب ذلك مـن تطـور قـانوني في المجـال الإداري والمـدني والثقـافي 
 .الخ...والشخصي والتجاري

ومن المعلوم أن القانون التجاري لم يكن لـه ذاتيـة واسـتقلالية بـل كـان 
القانون المدني هو الـذي يحكـم المعـاملات التجاريـة ثـم أنـه عنـد ازدهـار 

لتجاريــة واحتياجهــا إلى الــسرعة والائــتمان الــذي لا يوفرهــا المعــاملات ا
فإن المشرعين قـاموا باسـتحداث فـرع قـانوني جديـد وهـو , القانون المدني

ثـم , القانون التجاري وتناول فقهاء القانون هذا الفرع بالتأصيل والتحليل
عندما بدأت المعاملات التجارية تتخذ الطابع الـدولي فـإن فقهـاء القـانون 

                                                 
IQHتعليقات عن قوانين العراق القـديم قبـل ظهـور حمـورابي: الدكتور صلاح الدين الناهي:  أنظر ,

وتـأريخ القـانون في وادي الرافـدين , ٤٦المجلـد الرابـع صم ١٩٤٨مجلة سومر الجـزء الأول 
 .٥٣للدكتور إبراهيم عبد الكريم ص

IRHوما بعدها٥٦مؤلفنا عمدة المسير الجزء الأول ص:  أنظر . 
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سعوا في التحليل والتأصيل بالتعاون مع فقهاء القانون الدولي الخاص في تو
تحديد الآليات والمنهجيات التي تم من خلالهـا التنظـيم القـانوني للتجـارة 

 .الدولية
ًوها هي توجهات المقننين في المعـاملات الإلكترونيـة الآن تظهـر تباعـا 

لات في شـكلها لتحدد ملامـح جديـدة لتوجهـاتهم في تنظـيم هـذه المعـام
القانوني الذي يعنى بضبط هذه المعاملات وبيـان حجيـة الوثـائق الدوليـة 
والداخلية في مجال القانون الإلكتروني والتجارة الإلكترونيـة وتكنولوجيـا 

 .الاتصالات والمعلومات
ًفقد صدر أولا قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وتم م; عن١٩٩٦ يونيو ١٢في 
ًإقراره بناء على التوصية الصادرة عن الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 

,  بعد مراعاة بعـض ملاحظـات الحكومـات والمـنظمات المعنيـة٥١/١٦٢
من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة العامة ) ٢(وجاء في الفقرة 

 : م الأتي١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٦في ) ٨٥(
تولي جميع الدول اعتبار هـذا القـانون النمـوذجي عنـدما تقـوم بـسن "

وذلـك بـالنظر إلى ضرورة توحيـد القـوانين الواجبـة , قوانينها أو تنقيحها
التطبيـــق وعـــلى البـــدائل للأشـــكال الورقيـــة للاتـــصالات وتخـــزين 

 IQH."المعلومات

                                                 
IQHموسوعة القانون الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصالات لوائل أنـور بنـدق عـضو الجمعيـة :  أنظر

, يـة المـصرية للاقتـصاد الـسياسي والإحـصاء والتـشريعالمصرية للقانون الـدولي عـضو الجمع
والتجارة الإلكترونية في القانون العـربي . م٢٠٠٧دار المطبوعات الإسكندرية : الناشر, ١٦ص

 .هـ١٤٠٦دار الفكر الجامعي بالإسكندرية الطبعة الأولى :  الناشر٣١٣النموذجي ص
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يع الدول في تعزيـز تـشريعاتها بـما يـنظم وهذا النص يفهم منه إرشاد جم
بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخـزين المعلومـات وعـلى صـياغة هـذه 

 .التشريعات في حال عدم وجودها
وقــد جــاء قــانون التوقيــع الإلكــتروني النمــوذجي بــشأن التوقيعــات 

م ليعزز الثقة في اسـتعمال تقنيـات التوثيـق الإلكـتروني ٢٠٠١الإلكترونية 
ائل للتوقيعات الخطية وغيرها من إجراءات التوثيق التقليدية من أجـل كبد

إيجاد إطار قانوني يجعل من القانون النموذجي أداة أكثر فاعلية لد￯ الـدول 
 .التي تقوم بتحديث تشريعاتها

ثم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطـاب الإلكـتروني 
 زيادة استخدام الخطابات الإلكترونيـة يحـسن في العقود الدولية باعتبار أن

كفاءة الأنشطة التجارية ويعـزز الأواصر التجاريـة ويتـيح فـرص وصـول 
ًويؤدي دورا جوهريـا في , جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي ً

ًتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء وقد جـاء , ً
م ٢٠٠٥ تــشرين الثــاني ٢٣في ) ٥٣( في الجلــسة العامــة في قــرار الجمعيــة

إعرابها عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي لإعـداد 
, مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدوليـة

وقـد , IQHًومتضمنا الطلب إلى الأمين العـام أن يفـتح بـاب التوقيـع عليهـا
ت هذه الاتفاقية أربعة فصول بينت أحكامه وكيفية إرسال الخطابات تضمن

 .الإلكترونية وتلقيها في شكلها ومضمونها في عقود التجارة الدولية
ولما كانت هذه الاتفاقية خاضـعة للتـصديق أو القبـول أو الإقـرار مـن 
جانب الدول الموقعة فقد فتح باب التوقيع عليها أمام جميع الـدول في مقـر 

                                                 
IQH١٧(الملحق رقـم ) ٦٠(الوثائق الرسمية للجمعية العامة في الدورة :  أنظر) (A, 60 , 7 ( الفقـرة

)١٦٧.( 



אאא
الإلكترونية المعاملات لتقنين الحديثة الاتجاهات :الأول المبحث

  
 

 ١٥

م إلى كـانون ٢٠٠٦ينـاير / كـانون الثـاني١٦مم المتحدة في نيويـورك في الأ
وفتح باب الانضمام في هذه الاتفاقية أمام جميع الدول , م٢٠٠٨يناير /الثاني

ًالتي ليست دولا موقعة اعتبارا من تأريخ فتح باب التوقيـع عـلى أن تـودع  ً
عـام للأمـم صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لـد￯ الأمـين ال

 . IQHالمتحدة
وقد جاءت هذه الاتفاقية بغرض اعتماد قواعد موحـدة لإزالـة العوائـق 
القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة بـما يعـزز 
اليقين القانوني في مصير العقود الدولية من الناحية التجارية ويساعد الدول 

 .لى دروب التجارة الحديثةعلى اكتساب القدرة على النفاذ إ
 كثير من الدول لضرورة التعامل مع مخرجـات الحاسـب توقد استجاب

وجاء في قرارات القمة العربية الخاصة بمجال , الآلي في التجارة الإلكترونية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة إيلاء مسألة تطـوير القـدرات 

ًلات أولوية واعتبارها مجالا حيويا العربية في تكنولوجيا المعلومات والاتصا ً
وإصـدار مجلـس جامعـة الـدول , للتعاون والتنسيق على المـستو￯ العـربي

العربيــة عــلى مــستو￯ القمــة الــسادسة عــشرة المنعقــدة في تــونس بيــومي 
م قرارات أشارت فيها إلى أهمية تفعيـل الإسـتراتيجية ٢٣/٥/٢٠٠٤و٢٢

ــة المعلو ــة في مجــال الاتــصالات وتقني ــد عــلى تطــوير العربي مــات والتأكي
تكنولوجيا الإعـلام والاتـصالات واسـتيعاب مجمـل تقنياتهـا وتطبيقاتهـا 
الرقمية بـين دول العـالم مـن الأدوات الرئيـسية الهادفـة إلى إرسـاء مجتمـع 

 .متكافئ ومتوازن وتحقيق التنمية الشاملة

                                                 
IQHمصدر سابق– ٢٠١موسوعة القانون الإلكتروني ص:  أنظر−. 
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 وتعتبر التوصيات الدولية الأساسية والقواعد القانونية من أهم مـصادر
 .IQHالقاعدة القانونية في التجارة الدولية الإلكترونية 

وصدرت الكثير من التـشريعات الوطنيـة في مختلـف بلـدان العـالم وفي 
بعــض الــدول في الــوطن العــربي بــما يتفــق وأحكــام القــانون النمــوذجي 

 في الأغلب الأعـم وبـما يـشكل اسـتجابة لـضرورة تقنـين "الأونستيرال"
 . والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتالمعاملات الإلكترونية

فصدر في ذات السياق قانون تنظـيم التوقيـع الإلكـتروني وإنـشاء هيئـة 
تنميــة صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات المــصري واللائحــة التنفيذيــة لهــذا 

 IRH.وقانون تنظيم الاتصالات المصري, القانون

                                                 
IQHمصادر القاعدة القانونية في التجارة الدولية الإلكترونية ثلاثة  : 

ًوبناء على التوصيات الدولية في مجال التجارة الإلكترونيـة عـدلت , التوصيات الدولية: ً أولا−
م بشأن النقل الجـوي وذلـك بـالبرتوكول ١٩٢٩ أكتوبر ١٢الموقعة في ) فارسوفيا(اتفاقية 

م وذلك للاعتراف بالأدوات ١٩٧٥ سبتمبر ٢٥الذي وقع في مونتريال بكندا في ) ٤(برقم 
والمعطيات الإلكترونيـة في عمليـة النقـل والـشحن الجـوي ومنـذ هـذا التـأريخ صـارت 

م تسمح باستخدام الوسـائل ١٩٨٠لكترونية خاصة بعد عام القرارات المنظمة للتجارة الإ
 .٣٠٧التجارة الإلكترونية ص: أنظر. الإلكترونية بدلا من المستندات الورقية

ومن أهم القواعد العقدية الاسترشادية في مجال التجارة الإلكترونيـة , القواعد القانونية: ً ثانيا−
طيـات التجاريـة بوسـائل الاتـصالات التـي القواعد الموحدة للسلوك في مجال تعـادل المع

ومجموعة القواعد التي وضـعتها اللجنـة البحريـة الدوليـة في , وضعتها لجنة الأمم المتحدة
م في صــورة مــشروع لقواعــد ١٩٩٠ يونيــو ٢٩−٢٤خــلال الفــترة ) ٣٤(دور انعقادهــا 

يـة عـبر التجـارة الدوليـة الإلكترون: أنظـر. تعاقدية تتعلق بـسندات الـشحن الإلكـتروني
 ٢٠٠٠الإنترنت بحث مقدم لمؤتمر قانون الكمبيـوتر والإنترنـت جامعـة الإمـارات مـايو 

 . وما بعدها٢٠للدكتور محمد السيد عرفة ص
 ."الأونستيرال"القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية : ً ثالثا−

IRHنميـة صـناعة تكنولوجيـا المعلومـات رقـم قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة ت:  أنظر
واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيـع الإلكـتروني وإنـشاء هيئـة تنميـة .م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(
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طقة دبي الحرة للتكنولوجيـا كما صدر في دولة الإمارات العربية قانون من
وقـانون , وقانون المعاملات والتجـارة الإلكترونيـة, والتجارة الإلكترونية

وقــانون اســتخدام الحاســب الآلي في , مكافحــة جــرائم تقنيــة المعلومــات
ومرسوم استخدام برنامج نظـام معلومـات المنـشآت , الإجراءات الجزائية
 الوظيفة العامة عن طريق المحاسب وقرار تطبيق نظام, الإلكترونية الفندقية

 IQH.والقانون الاتحادي بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات, الآلي
وصدر بالمملكة العربية السعودية القـانون الإلكـتروني الموسـوم بنظـام 

واللائحـة , وبما يـنظم تكنولوجيـا الاتـصالات والمعلومـات, الاتصالات
 NIRHالتنفيذية لنظام الاتصالات

 ISH .المشرع الجزائري قانون التوقيع الإلكترونيكما أصدر 

                                                                                                                   
صناعة تكنولوجيا المعلومات قـرار وزيـر الاتـصالات وتكنولوجيـا المعلومـات المـصري رقـم 

 .م٢٠٠٣لسنة ) ١٠(وقانون تنظيم الاتصالات رقم . م٢٠٠٥لسنة ) ١٠٩(
IQHم٢٠٠٠لـسنة ) ١(قانون منطقـة دبي الحـرة للتكنولوجيـا والتجـارة الإلكترونيـة رقـم :  أنظر ,

 ١٢م الـصادر في ٢٠٠٢لـسنة ) ٢(وقانون المعاملات والتجارية الإلكترونيـة لإمـارة دبي رقـم 
وقـانون , م٢٠٠٦لـسنة ) ٢(وقانون مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات رقـم , م٢٠٠٢شباط 

ومرسـوم اسـتخدام , م٢٠٠١لـسنة ) ٥(اسب الآلي في الإجراءات الجزائيـة رقـم استخدام الح
وقـرار تطبيـق , م٢٠٠١لـسنة ) ١٣(برنامج نظام معلومات المنشآت الإلكترونية الفندقية رقـم 

, م٢٠٠٥لـسنة ) ٨(نظام الوظيفة العامة عن طريق المحاسب الآلي قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
هـ الموافـق ١٤١١ رمضان ٨سة الإمارات للاتصالات الصادر في والقانون الاتحادي بشأن مؤس

 .م٢٤/٣/١٩٩١
IRHهــ٥/٣/١٤٢٢بتـأريخ ) ٧٤(نظام الاتصالات الـصادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم :  أنظر ,

 . هـ١٧/٥/١٤٢٣وتأريخ ) ١١(اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة برقم 
ISHمستخرج مـن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم عـام : زائريقانون التوقيع الإلكتروني الج:  أنظر

 ). ٣٢٧−٣٢٣(م بالمواد ٢٠٠٥



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٨

وأصدر المشرع في المملكة الأردنية الهاشـمية قـانون المعـاملات الأردني 
وقانون , وقانون الإعلام المرئي والمسموع, وقانون الاتصالات, الإلكتروني

 IQH .توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية
لتونــسي قــانون المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة كــما أصــدر المــشرع ا

 IRH .وقانون السلامة المعلوماتية, التونسي
, وأصدرت الدولة الفلسطينية قانون الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية

ومـشروع قـانون المبـادلات , ونظم مشروع قانون الإنترنـت والمعلوماتيـة
 ISH.ونيةوالتجارة الإلكتروني الفلسطيني المعاملات الإلكتر

كما أصدر المشرع المغربي قانون المعاملات الإلكترونيـة الخـاص بالحمايـة 
وقــانون الاتــصال الــسمعي , الجنائيــة لــنظم المعالجــة الآليــة للمعطيــات

@ITH.والبصري @

 

                                                 
IQHمن ) ٦٠١٠(م المنشور على الصفحة ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعاملات الإلكترونية رقم :  أنظر

وقـانون الاتـصالات رقـم , م٣١/١٢/٢٠٠١عدد الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة بتـأريخ 
وقـانون , م٢٠٠٢لـسنة ) ٧١(وقـانون الإعـلام المرئـي والمـسموع رقـم , م١٩٩٥لسنة ) ١٣(

 . م٢٠٠٣لسنة ) ٨١(توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 
IRHم والمنـشور في الجرايـد ٢٠٠٠قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الصادر في أغسطس :  أنظر

) ٥(وقانون السلامة المعلوماتية عـدد , م٢٠٠٠/آب/١١ريخ الرسمي للجمهورية التونسية بتأ
 .م٢٠٠٤ فيفري٣م المؤرخ ٢٠٠٤لسنة 

ISHومـشروع , م١٩٩٦لـسنة ) ٣(قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلـسطيني رقـم :  أنظر
ومــشروع قــانون المبــادلات والتجــارة , م٢٠٠٢قــانون الإنترنــت والمعلوماتيــة المعــد في عــام 

 .هـ١٤٢٣/م٢٠٠٣ المعد في عام الإلكتروني
ITHقانون الحماية الجنائية لنظم المعالجة الآلية للمعطيات مستخرج من القانون الجنـائي البـاب :  أنظر

وقـانون , هــ١٤٢٤ رمـضان ١٦الصادر في ) ١,٠٣,١٩٧(العاشر بمقتضى الظهير الشريف رقم 
 ).٧٧,٠٣(الاتصال السمعي والبصري رقم 
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الإلكترونية المعاملات لتقنين الحديثة الاتجاهات :الأول المبحث

  
 

 ١٩

وجـرائم الحاسـب , وفي سلطنة عمان صـدر قـانون تنظـيم الاتـصالات
 IQH.الآلي

وقــانون , يــة البحرينــيوصــدر في البحــرين قــانون التجــارة الإلكترون
 IRH .الاتصالات البحريني

قـانون إنـشاء المؤسـسة القطريـة : وفي قطر صدرت عـدة قـوانين منهـا
وقانون إنشاء المؤسسة العامة القطريـة , للاتصالات وجرائم الحاسب الآلي

ومرســوم بقــانون إنــشاء المجلــس الأعــلى للاتــصالات , للقنــاة الفــضائية
 .ISH .وتكنولوجيا المعلومات

ــصرفية  ــة والم ــدفع المالي ــة ال ــانون أنظم ــي ق ــشرع اليمن ــدر الم وأص
  ITH.الإلكترونية

 .وغير ذلك من التشريعات
وهذه القوانين يتبين منهـا توجهـات المـشرعين نحـو تقنـين المعـاملات 
الإلكترونية بما يكفل إيجاد مجموعة من القواعـد القانونيـة التـي تهيـئ بيئـة 

 أصبح يعرف بمعاملات التجـارة الإلكترونيـة ًقانونية أكثر أمانا خاصة فيما

                                                 
IQHمستخرج من قانون الجزاء العماني الكتاب الثاني في الجـرائم البـاب : سب الآليجرائم الحا:  أنظر

 .م٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(وقانون تنظيم الاتصالات رقم , السابع
IRH١٤هــ الموافـق ١٤٢٣ رجـب ٧قانون التجارة الإلكترونيـة البحرينـي الـصادر بتـأريخ :  أنظر 

 .م٢٠٠٢لسنة ) ٤٨(وقانون الاتصالات رقم , م٢٠٠٢سبتمبر 
ISHوجـرائم , م وتعديلاتـه١٩٨٧لسنة ) ١٤(قانون إنشاء المؤسسة القطرية للاتصالات رقم :  أنظر

مـن ) ٣٧٨ إلى ٣٧٠مـن (الحاسب الآلي وهي المواد المنصوص عليها في الفصل الخامس المـواد 
وقانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للقنـاة , م٢٠٠٤لسنة ) ١١(قانون العقوبات الجديد رقم 

ــسنة ) ١(الفــضائية رقــم  ــشاء المجلــس الأعــلى للاتــصالات , م١٩٩٦ل ومرســوم بقــانون إن
 .م٢٠٠٤لسنة ) ٣٦(وتكنولوجيا المعلومات رقم 

ITHم بــشأن أنظمــة الــدفع والمعلومــات الماليــة والمــصرفية ٢٠٠٦لــسنة ) ٤٠(قــانون رقــم :  أنظــر
 .الإلكترونية اليمني



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٠

بحيث تكون ذات فائدة لمن يستعمل وسائل التجارة الإلكترونية في صياغة 
بعض الحلول التعاقدية التي ما زال البعض منها يحتاج إلى تـذليل العقبـات 

 .القانونية التي تعرقل ازدياد استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية
الوطن العربي والإسـلامي مـدعون اليـوم للإمـساك ففقهاء القانون في 

بزمام المبادرة في التأصيل والتحليل للمفـاهيم الجديـدة بطريقـة تتفـق مـع 
مصالح العرب والمسلمين ولا تختلف مـع المقاصـد الأساسـية في الـشريعة 

 .الإسلامية
فالكتابة في مجال القانون الإلكتروني لم تصل إلى المـستو￯ المطلـوب فـيما 

ق بقانون التجارة الإلكترونية والقـانون الجنـائي الإلكـتروني وقـوانين يتعل
ًالإثبات الإلكتروني سواء كان ذلك في إطار التشريعات الوطنية أو في إطار 

وإن كــان الواضــح مــن القــانون , القــانون التجــاري الإلكــتروني الــدولي
ب  هـو توجـه المقـنن إلى تيـسير اسـتعمال أسـلو"الأونستيرال"النموذجي 

التجــارة الإلكترونيــة بــما يتفــق والمــصالح الكــبر￯ للــدول المهيمنــة عــلى 
الاقتصاد العالمي وتكنولوجيا المعلومات بالدرجة الأولى ومن أجـل تـوفير 
ــة ومــستعملي المعلومــات  ــستندات الورقي ــستعملي الم ــساوية لم ــة مت معامل

التشريعات الحاسوبية لزيادة الاقتصاد والفعالية في التجارة الدولية وإرشاد 
الوطنية في مختلف البلدان إلى إدراج الإجراءات المبينة في القانون النموذجي 

وإزاحة القيود على استعمال وسـائل الاتـصالات , ضمن تشريعاتها الوطنية
الحديثة بحيث يسمح استعمال تبادل البيانات الإلكترونية لتيسير المعاملات 

, ًقتصاد العالمي وللبشرية جميعـاوذلك خدمة لازدهار الا, التجارية الدولية
وقد كشفت معظم هذه التشريعات توجهات المقننين نحو تقنين المعـاملات 
ًالإلكترونيــة بــشكل يــسمح بتبــادل التجــارة والتعاقــد إلكترونيــا وإنــشاء 
الاتفاقات واعتماد المستندات الإلكترونية في أغلب المعاملات ولأن الكثـير 
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 ٢١

ــات في ال ــود والاتفاق ــن العق ــائل م ــبرم عــبر الوس ــة ت تجــارة الإلكتروني
الإلكترونية فإننا سـنطرق بإيجـاز إلى بيـان التعاقـد بالوسـائط الإلكترونيـة 

 .والآثار المترتبة على ذلك
 

אאWאאאא 
 القانونيـة إن إنشاء العقود التجارية عن بعد يثير الكثير من التـساؤلات

والتي تتصل بغياب الحضور المادي للمتعاقدين وتمحور هـذه التـساؤلات 
, حول الإيجاب والقبول وتحديد زمان ومكـان التعاقـد وأهليـة المتعاقـدين

وكذلك تتعلق بتنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهما البـائع أو مـورد الخدمـة الملـزم 
زم بوفـاء الـثمن والآثـار والمـستهلك الملـ, بتسليم المبيع أو توريـد الخدمـة

وإثبـات العلاقـة التعاقديـة , المترتبة على عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
وللتعرف على ذلك لا بد من تعريف العقد الإلكـتروني , ًالتي تتم إلكترونيا

 .ًوالكيفية التي يتم بها التعاقد إلكترونيا ووسائل التعاقد
 : تعريف العقد الإلكتروني

ًهو الاتفاق الذي يتم إبرامه بوسائل إلكترونية كليا أو : ونيالعقد الإلكتر
 .ًجزئيا

وهذا التعريف هـو الـذي أورده المـشرع اليمنـي بقـانون أنظمـة الـدفع 
والمـشرع الأردني في قـانون , IQHوالعمليات الماليـة والمـصرفية الإلكترونيـة

 .IRHالمعاملات الإلكترونية

                                                 
IQH م بشأن أنظمة الدفع والمعلومات المالية والمـصرفية ٢٠٠٦ لسنة) ٤٠(من القانون رقم ) ٢( المادة

 .الإلكترونية اليمني
IRH من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني) ٢( المادة.. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٢

وافق إرادتين على إنـشاء التـزام أو وإذا كان الأصل أن العقد يقوم عند ت
ن أساس العقد هو الرضاء والتوافق على إبرام أمر مشروع فإن إأي , IQHنقله

 .ذلك ما يجب توافره في العقد الإلكتروني
ولا تكاد القوانين تختلف على أنه يتم العقـد بمجـرد أن يتبـادل طرفـان 

نون فـوق ذلـك مـن التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقـره القـا
وأن التعبير عن الإرادة يكون بالفظ وبالكتابة , أوضاع معينة لانعقاد العقد
ًكما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا , ًوبالإشارة المتداولة عرفا

 .IRHفي دلالته على حقيقة المقصود
ي وينتج التعبير عن الإرادة في المعاملات الإلكترونية أثره في الوقت الـذ

ًيتصل فيه بعلم من وجه إليه علما يقينيا عبر الوسـيلة الإلكترونيـة ويعتـبر , ً
 . وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

, والعقد الإلكتروني يخضع للقواعد العامة أي أنه يـشترط فيـه الـتراضي
 ISH. رتب نفس الآثارًفإذا تم إبرام العقد بين كاملي الأهلية إلكترونيا فإنه ي

ًولمعرفة صحة إجراءات التعاقد إلكترونيا فإنه لا بد من معرفـة وسـائل 
 .التعاقد الإلكترونية

                                                 
IQH٣٩إثبات المحررات الإلكترونية ص:  أنظر. 
IRHن م المواد مـ٢٠٠١م وتعديلاته حتى عام ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم :  أنظر

) ١٤٩(بالمواد من , م وتعديلاته١٩٩٢لسنة ) ١٩(والقانون المدني اليمني رقم , )٩١(إلى ) ٨٩(
 .من القانون المدني الأردني) ٩١(المادة , )١٥٩(إلى 

ISH١٠(المـادة , الآثار المترتبة على السجل والعقد والرسـالة والتوقيـع الإلكـتروني:  الفصل الرابع (
 .الدفع والمعلومات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمنيوما بعدها من قانون أنظمة 
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 ٢٣

 : وسائل التعاقد الإلكترونية
ًهناك العديد من الوسائل الحديثة التي تستجد فترة زمنية قـصيرة نـسبيا 

 التـي يـتم وتستخدم في إبرام العقود الإلكترونية ومن أشهر هذه الوسـائل
 : التعاقد عبرها

وهو جهاز قريب الشبة بجهاز الكمبيـوتر المنـزلي : جهاز الميناتل •
ًولكنة صغير الحجم نسبيا ويتكون من لوحة مفاتيح تشمل عـلى 
حروف وأرقام قريبة الشبه بلوحة الكمبيوتر ويعد جهاز الميناتل 

قل ًمن وسائل إبرام العقود إلكترونيا وهو وسيلة اتصال مرئية تن
 IQH. الكتابة على الشاشة دون الصور

جهاز لإرسال المعلومـات عـن طريـق طباعتهـا : جهاز التلكس •
فلا يوجد فاصل زمني ملحـوظ بـين إرسـال . ًوإرسالها مباشرة

المعلومات واستقبالها إلا إذا لم يكن هناك من يرد على المعلومات 
 IRH .لحظة إرسالها

اخ بالهاتف يمكن بـه هو عبارة عن جهاز استنس: جهاز الفاكس •
نقل الرسائل والمـستندات المخطوطـة باليـد والمطبوعـة بكامـل 
ًمحتوياتها نقلا مطابقا لأصلها فتظهر المـستندات والرسـائل عـلى  ً

ويلاحظ أن هنـاك فاصـل , جهاز فاكس آخر في حيازة المستقبل
 ISH .زمني للرد على المرسل

                                                 
IQHدار : النـاشر, ١٤ التعاقد الإلكتروني عـبر الإنترنـت تـأليف محمـد أمـين الرومـي المحـامي ص

ًونقلا عن الدكتور أسـامة أبـو الحـسن , م٢٠٠٤المطبوعات الجامعية الإسكندرية الطبعة الأولى 
 .٦١م ص١٩٩٠ المجال القضائي مجلة القضاء عدد يناير مجاهد في استخدام الحاسب الآلي في

IRHالمصدر السابق−١٥ التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص−. 
ISHًنقلا عن التعاقد عن طريق الإنترنـت دراسـة مقارنـة , ١٥ التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص

 .٥٠و٤٩ن صللأستاذ احمد خالد العجلوني المحامي المكتبة القانونية عمان الأرد



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٤

يــو هــو جهــاز صــغير الحجــم فهــو أصــغر مــن الراد: البيجــر •
وهـو جهـاز , ًوالترانسستور وأكـبر مـن علبـة الكبريـت قلـيلا

وظهـر , مخصص في المقام الأول لأغـراض الاسـتدعاء والتتبـع
ًوغالبـا مـا , )الموبايل(ذلك الجهاز قبل ظهور التلفونات النقالة 

 الـصيانة وغـيرهم ممـن تحـتم وايستخدم هذا الأطبـاء ومهندسـ
,  عند الاحتياج إلـيهمعليهم طبيعة عملهم التواجد في أي لحظة

ويتيح جهاز البيجر معرفة أرقام المكالمات الهاتفية المتصلة بـه أي 
وقد أدخلـت بعـض التعـديلات عـلى الأنظمـة الخاصـة , لحظة

ــث  ــات بحي ــصف الثمانين ــع في منت ــتدعاء والتتب ــأجهزة الاس ب
أصبحت هذه الأجهزة قادرة على استقبال رسائل كتابيـة تظهـر 

ن طريـق هـذه الرسـائل الكتابيـة يمكـن وع, على شاشة الجهاز
ًتصور الاتفاق على إبرام عقد من العقود كعقد بيع مثلا أو عقـد 

وذلك عن طريـق إرسـال رسـائل متبادلـة بـين حـاملي , مقاولة
 IQH .جهاز البيجر

يعــد جهــاز التلفــون مــن أكثــر وســائل : التلفــون والتلفزيــون •
الاتــصال ًالاتــصال الفــوري فعاليــة وانتــشارا ويتميــز بــسرعة 

 . وسهولة الاستخدام
ولقد أد￯ التطور التكنولوجي إلى ظهور تلفزيون قادر على الـدخول إلى 

وقد أجريت عليه عدة تعـديلات ) NET.T.V(شبكة الإنترنت ويطلق عليه 
شبيهة بالموجودة ) KEY BOARD(بحيث أصبح من مكوناته لوحة مفاتيح 

ون عـن طريـق جهـاز بجهاز الكمبيـوتر وعـن طريـق الـتحكم في التلفزيـ
 .ريموت كنترول ذو إمكانية خاصة

                                                 
IQHالمصدر السابق– ١٦التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص:  أنظر−. 



אאא
ذلك على المترتبة والآثار الإلكترونية بالوسائط التعاقد :الثاني المبحث

  
 

 ٢٥

وقد ظهرت بالفعل بعض الوحدات من أجهزة الكمبيوتر لديها إمكانية 
استقبال الإرسال التلفزيوني عن طريق تركيب قطعـة في جهـاز الكمبيـوتر 

كذلك هناك أجهـزة تلفزيـون لـديها إمكانيـة كتابـة ,  تلفزيونةتسمى بكار
  ).E.MAIL(ليها الرسائل الإلكترونية ع

ًوتتبنى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا فكرة تحويل أجهزة التلفزيـون 
العاديــة إلى أجهــزة لهــا إمكانيــة الــدخول عــلى شــبكة الإنترنــت وإجــراء 

ًويوجد حاليا بالأسواق جهاز يمكـن تركيبـه في , المعاملات التجارية عليها
كة الإنترنـت جهاز التلفزيـون بحيـث يمكـن الـشخص عـلى دخـول شـب

بواسطة جهاز التلفزيون ويعطى للمستخدم إمكانية الـدخول عـلى البريـد 
الإلكتروني الخاص به وكذلك التفاعل مع المواقع المختلفـة الموجـودة عـلى 
الشبكة وإجـراء المعـاملات التجاريـة عليهـا ويعـرف هـذا الجهـاز باسـم 

)WEB.T.V.( IQH 
رات ضـخمة هـي عبـارة عـن شـبكة كمبيـوت: شبكة الإنترنت •

وبعبارة أخر￯ هـي وصـل جهـازي , البعضمتصلة مع بعضها 
ًكمبيوتر أو أكثر معا عن طريق كوابل أو تقنيات خاصة من أجل 

 . تبادل المعلومات
فالإنترنت هو عبارة عـن وجـود اتـصال بـين مجموعـة مـن الحاسـبات 

من خـلال شـبكة اتـصال متعـددة يطلـق عليهـا ) الكمبيوتر(الإلكترونية 
)NETWORK ( أي وسيط لنقـل المعلومـات التـي تـشارك فيهـا المـنظمات

                                                 
IQHالتعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة التلفزيـون للـدكتور محمـد :  أنظر

 .م١٩٩٨ وما بعدها مطبوعات جامعة الكويت لسنة ٥٥السعيد رشدي ص



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٦

الحكومية وغير الحكومية والأفراد الذين قرروا السماح لآخرين بالاتـصال 
 IQH .بحواسبهم ومشاركتهم للمعلومات

 
 : كيفية التعاقد بالوسائل الإلكترونية

ًمن الأمور المسلم بها قانونا وفقها وقضاء هو أن العقود تقوم عـلى م ً بـدأ ً
ًالرضاء سواء تم العقد بالطريقة التقليدية المعروفة أو بالطريقة الإلكترونيـة 

والتعبير عن الإرادة قد يكون , فلا بد من توافر الرضاء في أي عقد أو اتفاق
ًفظ أو بالكتابـة أو بالإشـارة المتداولـة عرفـا أو باتخـاذ موقـف لا تـدع لبال

ويجوز أن يكـون التعبـير , قصودًظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة الم
ًعن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفـان أن يكـون صريحـا ً ,

 إنـما يـصدر عـن أحـد )١٥١(وقد أفـصح القـانون المـدني اليمنـي بالمـادة 
عاقـد الأخـر تعاقدين للتعبير عن إرادته أو الإيجاب منه وما يصدر من المتالم

وتلاقي الإرادتين هو الرضاء بين طرفي العقـد ,  منهللتعبير عن إرادته قبوله
 .فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء

وعادة ما يبـدأ التعامـل في سـوق التجـارة الإلكترونيـة بـالتعرف عـلى 
, الخدمات والمنتجات المطلوب شراؤها والتعـارف بـين المـورد والمـستورد

لـشراء والـدفع والاتفـاق عـلى إتمـام عمليـة وتأتي بعد ذلك مرحلة طلب ا
وبعدها مرحلة التسليم التي تختلف بحسب , الشراء وكيفية الوفاء بالأجرة

طبيعة الخدمات والمنتجات إذ يمكن أن تتم بوسائل إلكترونيـة أو بوسـائل 
 .تقليدية

 
                                                 

IQH٨٥( المنشورة عـلى مجلـة التحكـيم العـدد −بحث من بحوثنا–  أنظر أحكام التعامل بالإنترنت (
 .م٢٠٠٧مارس 
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ذلك على المترتبة والآثار الإلكترونية بالوسائط التعاقد :الثاني بحثالم

  
 

 ٢٧

 يعتبر الإنترنت أفضل وسيلة لإبرام القعود الإلكترونية 
ومـن , ين عبر الشبكة بإبرام العقود بطرق فنيةيسمح الإنترنت للمتعامل

الحصول على عنوان بريد إلكتروني خـاص بالمـستخدم الـذي : هذه الطرق
) E-MAIL Address(إذ يتسم عنوان البريـد الإلكـتروني , يرغب في التعاقد

وسيلة سهلة لإيجاب وقبول عبر الإنترنـت ومـن ثـم إجـراء عمليـة بكونه 
 .التعاقد

البريد الإلكتروني بكفاءة يتطلب ضرورة وجود خـط وعملية استخدام 
ويمثل استخدام البريد الإلكتروني الخطوة الأولى , الإنترنت لد￯ المستخدم

 .على عالم التجارة
كما أن البريد يسمح للمـستخدمين أن يـصنفوا بـرامج إنـشاء رسـائلهم 
 والفرض العملي المطروح أن يقوم البريد الإلكتروني بحث المـستخدم عـلى

وذلـك عنـدما يرسـل المـورد رسـالة , ًالتعاقد ودوره في ذلك يكون إيجابيا
إلكترونية بالمنتجـات التـي لديـه أو التـي يقـدمها إلى المـستخدم وتتـضمن 
ًالمحادثات التمهيدية أو المفاوضات السابقة على الاتفاق إيجابا ببيع منتج أو 

 أو حتـى بفـتح وباطلاع المرسل إليه عـلى بريـده الإلكـتروني, تقديم خدمة
البريد الذي أودع من قبل في صندوق خطاباته يكـون الإيجـاب قـد اتـصل 
بعلم من وجه إليـه ويمكـن للقابـل أن يرسـل قبولـه إلى الموجـب بالبريـد 

ومتـى , ومن ثم ينعقد العقد عند تمام علم الموجب بهذا القبول, الإلكتروني
 التعاقـد في سـوق تحقق الإيجاب والقبول بواسـطة البريـد الإلكـتروني تـم

 .التجارة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت
على شبكة الإنترنـت ) Web Site(ويعتبر البريد الإلكتروني واتخاذ موقع 

من أكثر أدوات الإنترنت استخداما في سوق التجـارة الإلكترونيـة ويحقـق 
إمكانية بدء عمليات التجـارة الإلكترونيـة مـن حيـث عـرض كتلوجـات 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٨

إذ يستطيع المستهلك أن يتعاقد معها , لخدمات وقوائم الأسعارالمنتجات وا
وهو توريد بعض المعلومات مثـل الاسـم وعنـوان , ًطبقا لإجراءات محددة

وبعد المفاوضات يقوم المستهلك بإعلان إرادته في إبـرام , البريد الإلكتروني
ا ويكـون مـ, العقد بإرسال البيانات المطلوبة عن طريق البريـد الإلكـتروني

ويقوم البائع بإرسال قبوله وبه ينعقـد العقـد , صدر عنه هو إيجاب بالتعاقد
 IQH .وبالتالي يتحقق التعاقد على الإنترنت

, وقد أفصحت بعض التـشريعات عـلى صـحة التعاقـد عـبر الإنترنـت
يجوز : بأنه) أ(منه الفقرة ) ١١(فقانون الأونستيرال النموذجي جاء في المادة 

وعنـد , يانـات للتعبـير عـن العـرض وقبـول العـرضاستخدام وسائل الب
استخدام رسائل البيانات في تكوين العقد لا يفقد العقد صـحته أو قابليتـه 

 .لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض
يكـون للـسجل الإلكـتروني والعقـد : وقد صرح القـانون اليمنـي بأنـه

نفس الآثار القانونيـة الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية 
المترتبة على الوثائق والمـستندات والتوقيعـات الخطيـة مـن حيـث إلزامهـا 

وأنها تعتبر رسالة المعلومـات وسـيلة مـن وسـائل التعبـير عـن , لأطرافها
وتعتبر رسالة , الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

رت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط ًالمعلومات صادرة عن المنشئ سواء صد
 IRH .ًإلكتروني معد للعمل إلكترونيا بواسطة المنشئ أو من ينيبه

                                                 
IQH٢٧ إلى ص٢٥أحكام عقود التجارة الإلكترونية من ص:  أنظر. 
IRHمن قانون أنظمة الدفع والمعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية ) ١٦(إلى ) ١٠(المواد من :  أنظر

 .اليمني
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ذلك على المترتبة والآثار ةالإلكتروني بالوسائط التعاقد :الثاني المبحث

  
 

 ٢٩

يــتم التعاقــد بواســطة كــل وســائل : وجــاء في القــانون المــدني اليمنــي
الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توافرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة 

  IQH .ًقانونا
رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبـير :  أنوصرح القانون الأردني

ًعن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام قانون 
 IRH .تعاقدي

يجري على العقود الإلكترونية نظام العقود : وجاء في القانون التونسي أنه
 ISH .الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة

لأغراض التعاقد يجـوز التعبـير عـن : إمارة دبي أنهوكذلك صرح قانون 
 ITH .ًالإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلات الإلكترونية

يجــوز : كـما جــاء في مــشروع قــانون التجـارة الإلكــتروني الكــويتي أنــه
استخدام المستند الإلكتروني للتعبير عن الإيجاب والقبول في إبـرام العقـود 

 IUH.راف على خلاف ذلكما لم يتفق الأط
وهذه القوانين مـصرحة بجـواز الإيجـاب والقبـول بواسـطة الوسـائل 

ًإلا أنه يجب أن يكون الإيجاب جازما يعبر عن إرادة صـحيحة , الإلكترونية
ًمن كامل الأهلية بحيث يكون قبول من وجه إليه كافيـا لانعقـاد العقـد إذا 

 .كان الموجب قد التزم بالبقاء على إيجابه
ًا إذا كان الإيجاب لم يكن محـددا ولا جازمـا كـأن يـنص في إيجابـهأم أن : ً

ًعرضه لا يعد إيجابا وإنما تفاوضا , دون أي التزام: أو يأتي بعبارة يذكر فيها, ً
                                                 

IQHانون المدني اليمنيمن الق) ١٥٤(المادة :  أنظر. 
IRHمن قانون المعاملات الإلكترونية الأردني) ١٣(المادة :  أنظر. 
ISHالفصل الأول من الباب الأول من قانون المبادلات والتجارة التونسي:  أنظر. 
ITHمن قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي) أ(الفقرة ) ١٣(المادة :  أنظر. 
IUHم٢٠٠١من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي لسنة ) ٨(ة الماد:  أنظر. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٣٠

ًلا يؤلف العرض وثيقة أو مستندا تعاقديا: أو بعبارة أو لا يـشمل الـردود , ً
 .الواردة موافقة على البيع

بيان أثمانها وتحديد مدة زمنية للبقاء على الإيجاب لأن عرض البضائع مع 
ولهـذا , فهم منه الـدعوة إلى التفـاوض فـلايًأما إذا كان إعلانا , ًيعتبر إيجابا

 .يجب أن يلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه طول الفترة المحددة
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن عقـود البيـع ) ١٦(وقد نصت المادة 

يجوز الرجوع عـن الإيجـاب لحـين : م على أنه١٩٨٠ئع للعام الدولية للبضا
انعقاد العقد إذا وصل الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخـير قـد 

  IQH .أرسل قبوله
ًأنـه إذا كـان العـرض موجهـا للجمهـور سـواء كـان : والراجح لـدينا ً

يرها فإن بالأجهزة السمعية أو البصرية أو المكتوبة عبر شبكة الإنترنت أو غ
ما لم يكن قد أبـان صراحـة , ًذلك لا يعد إيجابا وإنما دعوة إلى عمل الإيجاب

  .ًعلى اعتبار العرض إيجابا من جهته خلال مدة محددة
ًويمكن أن يكون الإيجاب ملزما لمن صاغه حتى قبل قبول من وجه إليه 

,  يمنعفليس هناك ما, طالما تحققت الغاية منه وتم الاتفاق والقبول بموجبه
 .ويعتبر الإيجاب والقبول كأنه تم في مجلس واحد

وحيث أن طبيعة العقود في المعـاملات الإلكترونيـة تـتم عـن بعـد بـين 
ذلك أن , أشخاص متباينة مواقعهم فلا يضمهم وقت إبرام التصرف مكان

العلاقة العقدية التي تنشأ في هذه المعاملات ليست حبيسة مكـان معـين في 
د واحـد فقـد يكـون البـائع في أمريكـا والمـشتري في أوربـا بلد معين أو بل

فعملية إبرام هذه العقود التي يتم تبادل كثـير مـن , والمستهلك في بلد عربي
                                                 

IQHدار الثقافـة للنـشر : الناشر, الموجز في قانون التجارة الدولية للدكتور طالب حسن موسى:  أنظر
 .٢٧١م ص١٩٩٧والتوزيع عمان الأردن الطبعة الأولى 
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 ٣١

السلع والمنتجات بواسطتها تتم عـبر شـبكات كمبيوتريـة أو عـبر خطـوط 
وهو أمر بطبيعتـه , الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية

معرفة حكم الشرع باعتبار هذا التعامل من الأمور المستجدة التي لم يتطلب 
يتم بحثها وتقنينها إلا بعد ظهور ثـورة المعلومـات والتقنيـة الحديثـة التـي 

ًأفرزت بطبيعتها تعاملا جديدا في مختلف شئون الحياة ً. 
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في قواعدها الكلية ومقاصـدها 

 نجــد أنهــا جــاءت بنــصوص عامــة مرنــة تجعــل مــن العقــود الأساســية
ًوالمعاملات التجارية عملا مشروعا ما دامت تلك العقـود وتلـك التجـارة  ً
قائمة على أساس من العدل فالتجارة التي تكون عن تـراض ويـتم انتقـال 

على ذلك الأساس ضمن الـضوابط ) المبيع والثمن(أحد البدلين إلى الأخر 
هـا الـشريعة وينظمهـا القـانون هـي مـن الأمـور التـي والشروط التي تقر

أرشدت الشريعة إليه فأفضل كسب الرجل عمله بيده وبيع مبرور كما جـاء 
 . IQH)أفضل كسب الرجل عمله بيده وبيع مبرور(في الحديث 

فما دام البيع والشراء قد اشتمل على إيجاب وقبول في مجلس العقد حقيقة 
 وما دامـت العقـود تـتم عـلى الرضـاء ويـتم ًأو حكما فإن ذلك العقد جائز

 .ًالتعاقد بعد التحقق من الصفة وسلامة الإرسال فإن العقد يكون صحيحا
وقد تناول هذا الموضوع مراكز البحوث ومجامع الفقـه وقـد أقـر مجمـع 
الفقه الإسلامي العقـود بـالآلات الحديثـة في مـؤتمره الـسادس المنعقـد في 

 : أنه) ٥٤/٣/٦( قراره رقم م حيث صرح في١٩٩٠شعبان عام 
إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان ولا ير￯ أحـدهما الآخـر  −١

معاينة وكانت وسيلة الاتصال بينهما الرسالة أو الكتابة أو الـسفارة 
                                                 

IQHيث حـسن أنظـر الجـامع الـصغير والطـبراني عـن أبي بـرادة وهـو حـد,  أخرجه أحمد في المسند
 : )١٢٩٠(للسيوطي حديث 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٣٢

 وينطبق ذلك على الفاكس والتلكس والبرق وشاشـات "الرسول"
د عنـد  ففـي هـذه الحالـة ينعقـد العقـ"الكمبيـوتر"الحاسب الآلي 

 . وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله
إذا تم التعاقد بين الطرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين  −٢

ًوينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقـدا 
 ￯بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لد

 .الفقهاء
بهذه الرسالة إيجاب فحدد المدة يكون ملزم البقاء إذا صدر العارض  −٣

 IQH. على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه
وهـذا مـا يعنــي أن الفقـه الإســلامي يجيـز إنــشاء المعـاملات والعقــود 
ًوالاتفاقات والالتزامـات بالوسـائل الإلكترونيـة وإثباتهـا وفقـا لأحكـام 

 . ًالشريعة يكون جائزا
 إلى الآثار المترتبة على العقد الإلكتروني فإنه يجدر بنـا هنـا وقبل أن نشير

الإشارة إلى ضرورة تحديد زمان ومكان العقد لأنه يترتب على تحديد مكـان 
 .العقد معرفة القانون واجب التطبيق

 : وقد ذكر الدكتور المستشار عبد الفتاح بيومي أنه
تطبيـق عـلى عقـود قد ناقش الفقه القـانوني مـسألة القـانون الواجـب ال

وانتهى إلى خضوع عقود المستهلك لقاعدة قـانون , الاستهلاك الإلكترونية
وعلى ذلك فإن عقود الاسـتهلاك تخـضع كقاعـدة عامـة للقـانون , الإرادة

وهو أن الفقه , ولكن بتحفظ هام, ًالذي اختاره المتعاقدان صراحة أو ضمنا
                                                 

IQHفقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر دراسة مقارنة الفقـه الإسـلامي مقـارن بالقـانون :  أنظر
للأستاذ الدكتور علي احمد السالوسي أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعـة قطـر وخبـير 

م ٢٠٠٤هــ١٤٢٥طبعة ) ١٤(سلسة إصدار المجمع , ميالفقه والاقتصاد بمجمع الفقه الإسلا
 .٢٩ص
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 ٣٣

طراف للقانون الواجب وغالبية التشريعات قد استقرت على أن لاختيار الأ
التطبيق لا يجوز أن يستتبعه حرمان المستهلك من الحمايـة التـي توفرهـا لـه 

 .الأحكام الآمرة لقانون الدولة التي بها محل إقامته العادية
فحماية المستهلك هي الأسـاس في أي عمليـة تعاقديـة ولـذلك فقـانون 

مـن قواعـد حمايـة الدولة المقيم فيها عـادة هـو الواجـب التطبيـق بـما فيـه 
 IQH .للمستهلك بوصف أنه طرف ضعيف أمام شركة إنتاج العقود

ولذلك خرجت بعض القوانين المقارنة عن قاعدة احترام قـانون الإرادة 
ومنها على سبيل المثال القانون الدولي الخاص السويسري فقد صرح بالمـادة 

هلاك في يطبق قانون المـوطن أو المحـل عـلى عقـود الاسـت: بأنه) ١٢٠/١(
 : الأحوال التالية

 .إذا كان المورد قد تلقى الطلب في هذه الدولة •
إذا كان إبرام العقد في تلك الدولة قد سبقه عرض أو دعاية وقام  •

 .فيها المستهلك بالأعمال الضرورية لإبرام العقد
إذا كان المستهلك قد استحثه المورد على الذهاب إلى دولة أجنبية ليتم  •

 IRH.فيها طلبه
 أن العقــد الــدولي −في الوقــت الحــالي–ويــر￯ الفقــه القــانوني  •

, وحسب المنهج التقليدي لتنازع القوانين يخضع لقـانون الإرادة

                                                 
IQHنظام التجارة الإلكترونية وحمايتها المدنية , الكتاب الأول,  التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية

للمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي نائـب رئـيس مجلـس الدولـة الـرئيس بمحكمـة القـضاء 
انونية ودار شتات للنشر والبرمجيات مـصر المحلـة الكـبر￯ دار الكتب الق , ١٦٩ص, الإداري

 .م٢٠٠٧طبعة عام 
IRH أحمد أحمد عبد الكريم سلامة في الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق مؤتمر القـانون 

 .م٢٠٠٠ جامعة الإمارات عام ٤١والكمبيوتر والإنترنت ص



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٣٤

ًأي القانون الذي ارتضاه الأطراف بما فيه من قواعد آمرة أيا كان 
 IQH .صفتها

 
 .يترتب على تحديد زمان التعاقد تحديد بدء سريان آثار العقد

 سريان آثار العقد فيما يتم فيه التعاقـد ءلتي تعنى بتحديد بدإن القوانين ا
فـصريح المـادة , عن بعد مصرحة أنه بمجرد القبول فإن العقد يعتبر قد تـم

يعتبر التعاقد فيما بـين الغـائبين قـد تـم في الزمـان : مدني يمني بأنه) ١٥٦(
القانون والمكان الذي يعلم فيهما الموجب ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في 

يعتـبر أن : مـن ذات القـانون) ١٥٧(وصرحـت المـادة , يقضي بغـير ذلـك
الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذي وصل فـيهما القبـول مـا لم 

 .يثبت غير ذلك
وإلى ذلك تذهب غالب التشريعات الوطنية كـما هـو مـصرح بـذلك في 

 IRH.القوانين المدنية
 هي نظرية استلام القبول فإن العقد ينعقد وإذا كانت النظرية المعمول بها

والحجـة في , من لحظة وصول الرسالة الإلكترونيـة التـي تتـضمن القبـول
أن إدراج الموجب لعنوان بريده الإلكتروني تعـد قرينـة عـلى اطـلاع : ذلك

 .فيتحمل تبعة إهماله, الموجب على الرسالة
بول فلا يرتب القبـول أما إذا كانت النظرية المعمول بها نظرية العلم بالق

فلا يكفي إصدار القابل لقبوله ولا أن يـستلم , آثاره إلا بالعلم بهذا القبول
 .الموجب القبول وإنما يشترط أن يسترجع الموجب الرسالة ويطلع عليها

                                                 
IQH ١٧٠ ص−المصدر السابق– التجارة الإلكترونية. 
IRHمـن ) ١٠١(والمـادة , ومـا بعـدها) ٩٧(القانون المـدني المـصري بالمـادة : على سبيل المثال:  أنظر

وما بعدها من القانون المدني العراقي الـصادر في ) ٨٧(والمادة , القانون المدني الأردني وما بعدها
 .ولا تكاد التشريعات تختلف على ذلك. م١٩٥١
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 ٣٥

 .تطبيق نظرية استلام القبول في حق البريد الإلكتروني: والراجح
فحيث أن هـذه الـشبكة , أما تحديد زمن التعاقد من خلال شبكة الويب

ٍيكون التواصل فيها تفاعليا بين كل من طرفي العقد فإن العقود التي تنعقـد  ً
من خلال هذه الشبكة تنعقد من خلال النقر عـلى أيقونـة القبـول أو طبـع 

 IQH.عبارة تدل على القبول
وبالنسبة لتحديد زمان ومكان رسائل البيانات فإن قـانون الأونـستيرال 

َما لم يتفـق المنـشئ والمرسـل : مصرح بأن) ٢(فقرة ) ١٥(لمادة النموذجي با
إليه على غير ذلك يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه 
مقر عمل المنشئ ويعتبر أنها استلمت في المكان الـذي يقـع فيـه مقـر عمـل 

 : ولأغراض هذه الفقرة, َالمرسل إليه
ه أكثر من مقر عمل واحد كان مقر َإذا كان للمنشئ أو المرسل إلي •

أو مقـر العمـل , العمل هو الذي أوثق علاقـة بالمعاملـة المعينـة
 .الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة

إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل يشار من ثم إلى محل  •
 .إقامته المعتاد

ع والمعـاملات وعلى هذا المنوال سار المشرع اليمني في قانون أنظمة الـدف
وقـانون المعـاملات , )١٩و١٦و١٥(المالية والمـصرفية الإلكـتروني بـالمواد 

مــن قــانون المعــاملات ) ١٥(والمــادة , ) ١٤(الإلكترونيــة الأردني بالمــادة 
ــارة دبي ــة لإم ــارة الإلكتروني ــادة , والتج ــارة ) ١٥(والم ــانون التج ــن ق م

 .الإلكترونية البحريني

                                                 
IQHــونس عــرب في ا:  أنظــر ــدكتور ي ــةال ــوك الإلكتروني ــوك المجلــد التاســع عــشر , لبن ــة البن مجل

 .١٦م ص٤/٤/٢٠٠٠



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٣٦

َفإذا كان المرسل إليه قد عين , ن الحكم يختلفأما وقت استلام المستند فإ
يقع الاستلام وقت دخـول , نظام معلومات لغرض استلام رسالة البيانات

َرسالة البيانات نظام المعلومات المعين أو وقت استرجاع المرسل إليه رسالة 
َالمعلومات إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظـام معلومـات تـابع للمرسـل 

َ يعين المرسل إليه نظام معلومات يقع الاسـتلام عنـدما تـدخل وإذا لم, إليه
مـا لم يتفـق المنـشئ , َرسالة البيانات نظـام معلومـات تـابع للمرسـل إليـه

مـن ) ١٥(وهـذا مـا أفـصحت عنـه المـادة . َوالمرسل إليه على خلاف ذلك
 ).أ(قانون الأونستيرال النموذجي بالفقرة 

: بأنـه) ١٨(وال فـصرح في المـادة وقد سار المشرع اليمني على نفس المنـ
تعتبر رسالة المعلومات قـد أرسـلت مـن وقـت دخولهـا إلى نظـام معالجـة 
معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسـالة نيابـة 

 .الخ.....َعنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك
 IQH .والأردنيوسار على نفس المنهج المشرع الكويتي والبحريني 

 
 : آثار العقد الإلكتروني

إن عقد التجارة الإلكتروني كسائر العقود الملزمة يرتب التزامات متقابلة 
 IRH .على طرفيه وينصرف أثر العقد إلى العاقدين وإلى الخلف العام

ويعتبر التزام كل من البائع بتسليم المبيع والمشتري بتسليم الثمن من أهم 
ق تسليم المبيع بـتخلي البـائع عـن حيـازة المبيـع وتمكـين الالتزامات ويتحق

                                                 
IQHمـن ) ١٢(والمادة , من القانون الأردني) أ/١٧(والمادة , من القانون البحريني ) ١٥(المادة :  أنظر

 .القانون الكويتي
IRHمن القانون المدني اليمني) ٢٠٧(المادة :  أنظر. 
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 ٣٧

المشتري من حيازته بما يتفق مع أحكام العقد ووضـع المبيـع تحـت تـصرف 
 IQH .المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به الانتفاع المقصود

يلزم تسليم المبيع حيـث كـان وقـت : والقانون المدني اليمني مصرح بأنه
 IRH .العقد

ا النص يفهم منـه أنـه إذا لم يكـن هنـاك في العقـد أي اتفـاق بـشأن وهذ
التسليم فإنه بمجرد الانعقاد يجب الوفاء والتسليم لأن العقـد يرتـب أثـره 

وهذه قاعدة في كل العقود الملزمة لأنها ترتب أثرها ويتم الوفـاء , على الفور
 اتفاق على غير ما لم يكن هناك, ًبها فورا بمجرد حصول الالتزام وتمام العقد

 .ذلك
يكون تسليم : وبشأن البيوع الدولية فقد نص قانون المبيع الموحد على أن

وإذا تـم , ًالمبيع في اليوم المحدد أو القابل للتحديد وفقا للعقـد أو العـادات
ذلك بفترة معينة مثل شهر أو سنة فللبائع تحديد يوم التسليم إلا إذا تبين من 

 ISH .وم من حق المشتريالظروف أن تحديد هذا الي
ولكن في نطاق التجارة الدولية يكـون لقاعـدة التنفيـذ الفـوري معنـى 
ًمختلف عنه في البيوع الداخلية تبعا للظروف فتعطـى للتطبيقـات التجاريـة 

 .ًالدولية للبائع فرصة لتسليم المبيع تجاوزا لقاعدة التنفيذ الفوري
ما ير￯ بعض البـاحثين أمـر فالتسليم الفوري في نطاق التجارة الدولية ك

غير مقبول لجميع أنواع السلع لأن طبيعة المبيـع تـستوجب النظـر في المـدة 
 .التي تعطى لإتمام عملية تسليمه
                                                 

IQHالمدني للدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري تنقيح المستشار احمـد الوسيط في شرح القانون:  أنظر 
 .م٢٠٠٤منشأة المعارف بالإسكندرية  , ٥٨٦ص٤مدحت ج

IRHمن القانون المدني اليمني) ٥٣٣(المادة :  أنظر. 
ISHًنقلا عن الدكتور حمزة حداد في قانون التجارة الدولي , ٧٤أحكام التجارة الإلكترونية ص:  أنظر

 .١٧ص



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٣٨

وصفقات البيع والشراء التي تتم بالمعـاملات الإلكترونيـة يراعـى فيهـا 
فالتعاقد على سلعة بسيطة فإنه يراعى أن يكون تـسليمها , حجم الصفقات

ًويمكن أن تكون عن طريق البريد مثلا أو على الشبكة نفسها , سرعبشكل أ
ومن الضرورة أن يتم تحديد تأريخ , مثل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات

 .التسليم وبيان كيفية النقل
وقد نص الفصل الخامس عشر من قـانون مبـادلات التجـارة التونـسي 

لإلكترونية أن يوفر للمستهلك يجب على البائع في المعاملات التجارية ا: بأنه
 : بطريقة واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد المعلومات التالية

 .هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسندي الخدمات −
ًوصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة − ً. 
 .طبيعة وخاصيات وسعر المنتج −
 .كلفة تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة −
 .ً التي يكون خلالها المنتج معروضا بالأسعار المحددةالفترة −
 .شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع −
طرق وإجراءات التطلـع وعنـد الاقتـضاء شروط القـروض  −

 .المقترحة
طــرق وآجــال التــسليم وتنفيــذ العقــد ونتــائج عــدم إنجــاز  −

 .الالتزامات
 .إمكانية العدول عن الشراء وأجله −
 .لبيةكيفية إقرار الط −
 .طرق إرجاع المنتج أو الإبدال وإرجاع المبلغ −
كلفة استعمال تقنيات الاتـصالات حـين يـتم احتـسابها عـلى  −

 .أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل
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 ٣٩

 .شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محدودة أو تفوق السنة −
 فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المـستهلك, المدة الدنيا للعقد −

 .بمنتج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية
ًوتعيين توفير هذه المعلومات إلكترونيـا ووضـعها عـلى ذمـة المـستهلك 

 .للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة
وقد تعرض قانون المبادلات والتجـارة الإلكترونيـة التونـسي لموضـوع 

جـر عـلى البـائع يح: تسليم المبيع فصرح في الفصل السادس والعشرين أنـه
تــسليم منتــوج مــشروط بطلــب الــدفع لم تــصدر بــشأنه طلبيــة مــن قبــل 

وفي حالة تسليم منـتج إلى المـستهلك لم تـصدر بـشأنه طلبيـة لا , المستهلك
): ٣١(كما جـاء في الفـصل , يمكن مطالبة هذا الأخير بسعر وكلفة تسليمه

 إرجـاع بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المـستهلك يمكـن لهـذا الأخـير
أو إذا لم يحـترم البـائع أجـل , المنتوج على حالته إذا كان غير مطابق للطلبيـة
تحتـسب بدايتـه مـن تـأريخ , التسليم وذلك خلال مدة عـشرة أيـام عمـل

التسليم وفي هذه الحالة يتعين على البائع إرجاع المبلغ المـدفوع والمـصاريف 
 عمل من تأريخ إرجاع الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال مدة عشرة أيام

يتعين على البائع في صـورة عـدم : على أنه) ٣٥(وصرح في الفصل , المنتوج
) ٢٤(توفير المنتج أو الخدمة المطلوبة إعلام المستهلك بذلك في أجل أقصاه 

ساعة قبل تأريخ التسليم المنصوص عليـه في العقـد وإرجـاع كامـل المبلـغ 
القاهرة يفسخ العقد إذا أخـل البـائع المدفوع لصاحبه وباستثناء حالة القوة 

بالتزاماته ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عـن جـبر الـضرر 
 .اللاحق به

 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٤٠

 : التزام المشتري بدفع كامل الثمن من آثار العقد
والوفـاء بـالثمن مـن قبـل المـشتري في , إن من لازم العقود الوفـاء بهـا
 .ت يتم بطريق الدفع الإلكترونيالتعامل الذي يتم عبر شبكة الإنترن

يتم الوفاء بطرق : وقد جاء في البند العاشر من العقد النموذجي الفرنسي
ًإما أن يتم الوفاء فورا إما ببطاقة مـصرفية أو أن يـتم فـورا بواسـطة : ثلاث ً

 IQH .حافظة نقود إلكترونية أو أن يؤجل الوفاء إلى أن يحين وقت التسليم
يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونيـة : ني بأنهوقد صرح القانون اليم
 IRH .وسيلة مقبولة لإجراء الدفع

تخـضع عمليـات : كما جاء في قانون المبادلات والتجارة التونسي على أنها
الدفع المتعلقة بالمبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة إلى التـشريع والترتيبـات 

 ISH. الجاري العمل بها
: قانون المعـاملات الإلكترونيـة الأردني بأنـهمن ) ٢٥(وصرحت المادة 

يعتبر تحويل الأموال بالوسائل المقـررة بمقتـضى التـشريعات ذات العلاقـة 
 .نافذة المفعول

وهذه القوانين تعتبر تحويل الأموال بوسـيلة إلكترونيـة وسـيلة مقبولـة 
 .لإجراء الدفع

 ببطـائق والدفع المباشر عبر الإنترنت هو إمـا أن يعتمـد وسـائل الـدفع
الدفع الإلكتروني أو يعتمد على أنظمة دفع مبتكرة مثل النقود الإلكترونيـة 

 .أو الدفع بمحفظة النقود الإلكترونية أو عبر الاستعانة بوسيط

                                                 
IQH٨٥أحكام عقود التجارة الإلكترونية ص:  أنظر. 
IRHمن قانون أنظمة الدفع والمعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني) ٣٦(المادة :  أنظر. 
ISHمن قانون المبادلات والتجارة التونسي) ٣٧(الفصل :  أنظر. 
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 ٤١

وقبل أن نأتي على بيان القوة الثبوتية فـيما يـتم مـن العقـود والمعـاملات 
 : فنقول, يجازالإلكترونية فإننا نشير إلى وسائل الدفع الإلكتروني بإ

لقد عرف مشروع قانون تنظيم المعاملات الإلكترونيـة المـصري الوفـاء 
وفاء بـالتزام نقـدي بوسـيلة إلكترونيـة مثـل الـشيكات ": الإلكتروني بأنه

 ."الإلكترونية والكمبيالات الإلكترونية وبطاقات الدفع الممغنطة
 التـي تـتم وذلك ما يستلزم وجود نظام دفع إلكتروني لتسوية المعاملات

عبر شبكة الإنترنت ونظـام مـصرفي معـد لإتمـام عمليـة الـدفع وتـسهيلها 
ًوتوفير بيئة تشريعية في بيئة متكاملة سواء في قانون المبادلات الإلكترونية أو 

 IQH .قانون التجارة أو قانون الصرف تقر وتنظم أحكام الدفع الإلكتروني
ه لمن المناسب أن نشير إلى وقبل الحديث عن وسائل الدفع الإلكتروني فإن

البنوك الإلكترونية ودورها في إنجاز المعـاملات ونـأتي عـلى تعريـف هـذه 
 : البنوك ودورها

مؤســسات مــصرفية إلكترونيــة تقــدم الخــدمات : البنــوك الإلكترونيــة
ويرتبط مفهوم البنك الإلكتروني فيما سماه البعض الخدمـة الماليـة , المصرفية

لأن العميل يـستطيع مـن خـلال البنـك إدارة , في أي وقت ومن أي مكان
 .حساباته وإنجاز أعماله

فالبنك الإلكتروني يقدم خدمات ماليـة وتجاريـة واستـشارية وضريبيـة 
ويستطيع العميل الدخول إلى البنك الإلكتروني عن طريق خط , واستثمارية

خاص أو من خلال شـبكة الإنترنـت حيـث يـزود البنـك جهـاز العميـل 
ناسبة تمكنه مـن تنفيـذ العمليـات مـع البنـك الإلكـتروني عنـد ببرمجيات م

 IRH.بعد
                                                 

IQH١٢٧التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص:  أنظر. 
IRH١٢٠م عقود التجارة الإلكترونية صأحكا:  أنظر. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٤٢

 : ًوبناء على ذلك فإننا نتناول
 

 : أشكال الدفع الإلكتروني
 : الدفع بالنقود الإلكتروني −١

النقود الإلكترونية والنقود الرقمية والافتراضية كلها مـسميات لمفهـوم 
فهي بـديل . جديد من العملةنوع : وتعرف النقود الإلكترونية بأنها, واحد

فـالنقود , إلكتروني للنقود قابل للتخزين والتداول مع عدم قابلية التزييـف
الإلكترونية ليست ذات طبيعة مادية كالجنيـه والـدولار والريـال واليـورو 

وإنما هي عبارة عن أرقـام يـتم , وغير ذلك من العملات المعدنية أو الورقية
لبنك إلى الكمبيوتر الخاص بالمشتري ومنه إلى نقلها من الكمبيوتر الخاص با

الكمبيوتر الخاص بالبائع عن طريق القـرص الـصلب المثبـت عـلى جهـاز 
 IQH .الكمبيوتر

وعادة ما يحصل المشتري على النقود الإلكترونية التـي تـصدرها البنـوك 
التقليديــة أو البنــوك الافتراضــية لمودعهــا ويحــصل عليهــا في صــور كهــر 

وتــستخدم لتــسوية ) Hard drive(لى بطاقــة ذكيــة وعــلى ومغناطيــسية عــ
 .ًالمعاملات التي تتم إلكترونيا

 : على النحو التالي) digicash(وتمثل آلية الدفع بالنقود الإلكترونية 
قبل مباشرة عملية الدفع يفتح كل من التـاجر والطـرف الآخـر  •

 ).MARK TWAN BANK(حسابات مصرفية لد￯ البنك 
شراء السلعة أو الخدمـة مـن موقـع التـاجر عـلى بعد تمام عملية  •

الإنترنت يدفع المـشتري ثمـن مـا يـشتريه بـالنقود الإلكترونيـة 

                                                 
IQH١٤٣التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص:  أنظر. 
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 ٤٣

ًمستخدما الرقم السري الذي يمنحه إليـه البنـك والـذي يمثـل 
 .رقم حساب العميل لديه بالعملة الإلكترونية

ًيرسل التاجر إشعارا إلى البنـك بحـصول عمليـة الـدفع طالبـا  • ً
 .عمليةتثبيت ال

يتحقق البنك من وجود رصـيد كـاف في الحـساب الإلكـتروني  •
للمشتري يغطي قيمة الفاتورة المدفوعة فإن وجد هـذا الرصـيد 
يحول البنك القيمة المدفوعـة مـن حـساب الزبـون إلى حـساب 
ًالتاجر ثم يرسل إلى التاجر إخطارا بأن عملية الدفع قد تمت وأن 

  IQH .قيمة الفاتورة قيدت في حسابه
 
 : الدفع بواسطة محفظة الدفع الإلكترونية −٢

تتكون محفظة النقود الإلكترونية من الناحية الفنية من كـارت أو بطاقـة 
بلاستيكية مثبت عليها من الخلف كمبيوتر صغير مزود بـذاكرة إلكترونيـة 

وعنـد الرغبـة في اسـتعمالها , تسمح بتخزين معلومات ووحدات إلكترونية
ويكـون , ًل الكرت عـددا مـن الوحـدات الإلكترونيـةيقوم العميل بتحمي

ويحتاج الشحن , العادية) AMT(التحميل أو الشحن في مكنة الصرف الآلي 
ًدائما على رقم سري خـاص بـصاحب البطاقـة كـي تتعـرف عليـه الـشركة 

وبإتمام عمليـة الـشحن , مصدرة هذه الكروت ويكون بالعملة التي يريدها
آلة قـراءة (ررها في قارئ خاص لد￯ التاجر يستطيع صاحب البطاقة أن يم

مثلما يحدث في كروت الوفاء أو الائـتمان ثـم تخـصم ) خاصة بهذه الكروت
قيمة السلعة أو الخدمة مباشرة وتنتقل القيمة في صورة وحدات إلكترونيـة 
إلى الكمبيوتر المثبت على كارت التاجر دون الحاجة إلى توقيع أو تصديق من 

                                                 
IQH١٢٢أحكام عقود التجارة الإلكترونية ص:  أنظر. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٤٤

ب الكرت يستعمله في الوفاء عبر شبكة الإنترنت فإنـه أحد وإذا كان صاح
 IQH .يجب أن يكون الكمبيوتر الشخصي مزود بقارئ لهذا الكارت

 
 : الدفع بالاستعانة بوسيط الإلكتروني −٣

هناك العديد من الوسـائط الإلكترونيـة المـصرفية وتـستخدم في عمليـة 
 : فيالوفاء الإلكتروني ومن أهم هذه الوسائط الهاتف المصر

وخدمة الهاتف المصرفي نوع من الخدمات المصرفية التي تقـدم للعمـلاء 
 ساعة طوال اليوم دون إجازات ويستطيع العميـل أن يطلـب ٢٤على مدار 

من البنك تحويل مبلغ من المال مقابل السلعة أو الخدمة التي اشـتراها عـبر 
 عـن طريـق ويتم ذلك عبر التأكد من شخصية العميل, الإنترنت إلى البائع

إدخال الرقم السري الخاص بالعميل والمعطى له من قبل البنـك والتعـرف 
 ￯كذلك على رقم تلفون العميل وأنه يجري الاتصال المعـروف أرقامـه لـد

ويتم الاتصال بالبنك إما عبر التلفـون العـادي أو التلفـون , البنك من قبل
 IRH .النقال

 
 : الدفع عن طريق الشيكات الإلكترونية −٤

الشيك الإلكتروني عبارة عن بيانـات يرسـلها المـشتري إلى البـائع عـن 
طريق البريد الإلكتروني المؤمن وتتضمن هذه البيانات البيانات التي يحتويها 
الشيك البنكي من حيث تحديد مبلـغ الـشيك واسـم المـستفيد واسـم مـن 

                                                 
IQHالنقود الإلكترونية رؤية مستقبلية للأستاذ الـدكتور شريـف محمـد غـانم أسـتاذ القـانون :  أنظر

النـاشر دار الجامعـة , ١٥و١٤ص, ة المنـصورةالتجاري والبحري المساعد كلية الحقـوق جامعـ
 .م٢٠٠٧الجديدة الإسكندرية طبعة 

IRH١٤٢التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص:  أنظر. 
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 ٤٥

ويكـون توقيـع مـصدر الـشيك , أصدر الـشيك وتوقيـع مـصدر الـشيك
 . عن طريق رموز خاصةالإلكتروني

 جزء مشفر في رسالة ": وقد عرف المشرع اليمني التوقيع الإلكتروني بأنه
البيانات أو مضاف إليها أو مرتبط بها ويتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز 
ًأو إشارات أو غيرها ويكون مدرجا بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو 

لاله التعرف على المنشئ وتمييزه أي وسيلة أخر￯ مماثلة بحيث يمكن من خ
 ."فقته على محتواهااوتحديد هويته والتأكيد على مو

وتعتمد الشيكات الإلكترونية على وجود وسـيط بـين المتعـاملين يطلـق 
عليه جهة التخليص ويتم استخدام الشيك الإلكتروني في عملية الوفاء بأن 

ويقـوم المـشتري يقوم كل من البائع والمشتري بفتح حساب في بنـك محـدد 
ًبتحرير الـشيك الإلكـتروني وتوقيعـه إلكترونيـا وبمجـرد توقيـع الـشيك 
ًإلكترونيا يندمج التوقيع في الشيك ويصبح كل منهما جزءا واحـدا ويمكـن  ً ً
أن يكون كل من الشيك والتوقيـع مـشفرين بحيـث لا يـستطيع أحـد مـن 

, لتوقيـعالمتطفلين على الشبكة معرفـة مـضمون الـشيك أو التعـرف عـلى ا
ًويمكن أن يكون مضمون الشيك معروفا بحيث يمكن لأي شخص معرفة 

بعد ذلك يقوم المشتري , ًمحتوياته ولكن يظل التوقيع مشفرا لا يمكن قراءته
ثـم يقـوم , بإرسال الشيك إلى البائع المستفيد عن طريق البريـد الإلكـتروني

يـع الإلكـتروني البائع بعد ذلك بتوقيع الشيك الإلكتروني عن طريـق التوق
ثم يرسل البائع الـشيك إلى البنـك , الخاص به باعتباره المستفيد من الشيك

الذي يقوم بمراجعة الشيك والتحقق من التوقيعات عن طريـق آلـة تقـوم 
ــوز ــشيكات , بفــك الرم ــع الإلكــتروني في ال ــتم التأكــد مــن التوقي كــما ي

) التوثيـق(شـهار الإلكترونية المتداولة عبر الإنترنت عن طريق سلطات الإ
ثم يقـوم البنـك بالتأكـد مـن تـوافر , التي تتأكد من صحة الموقع والتوقيع



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٤٦

وبعد التأكد من كل هذه الأمـور يقـوم , الرصيد اللازم لإتمام عملية الشراء
 IQH .البنك بإخطار كل من البائع والمشتري بأن العملية قد تمت

ونيـة بجميـع وتصرف الشيكات الإلكترونية في دفع الـصفقات الإلكتر
أنواعها تجارية ومدنيـة وإداريـة وغيرهـا بطريـق آمـن عـن طريـق البريـد 

 . الإلكتروني
وإذا كنا في هذه العجالة قد تحدثنا بإيجاز عن أحكام التعاقد الإلكـتروني 
والتعامل عبر الإنترنت وذلك ما يتطلب بطبيعة الحال التحدث عن وسائل 

صرف والعميل إلا أن كل ذلك لا يـتم الحماية ومنع التعدي والعلاقة بين الم
إلا بعد التعرف على القوة الثبوتية للمعاملات الإلكترونية في إثبـات عقـود 

وهو ما يترتب عليـه معرفـة طبيعـة , التجارة الإلكترونية وجميع المعاملات
 . الوثائق الإلكترونية والقوة الثبوتية لها وهو ما نتطرق إليه في المبحث التالي

 
אאWאא 

  وطبيعتها, ماهيتها,الوثائق الإلكترونية: المطلب الأول
يمكننا في هذه العجالة تعريف ماهيـة الوثـائق الإلكترونيـة التـي تـدور 
عليها رحى المعاملات الإلكترونيـة في شـتى المجـالات في العـالم المعـاصر 

 : بالأتي
هي عبـارة عـن المعلومـات أو ) ا وماهيتهاطبيعته: الوثائق الإلكترونية(

البيانات التي يتم إنـشاؤها ومعالجتهـا وإرسـالها أو تخزينهـا واسـترجاعها 
ًوســواء كانــت هــذه , بوســائل إلكترونيــة أو ضــوئية أو بوســائل مــشابهة

المعلومات المستخدمة لغوية أو غير لغوية مقروءة أو مـسموعة أو منظـورة 
                                                 

IQHوأحكام عقـود التجـارة الإلكترونيـة  , ١٤٦و١٤٥التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ص:  أنظر
 .١٢٥و١٢٤ص
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 ٤٧

, هد أو إعلام أو التزام أو اتفاق أو غير ذلكاشتملت على عقد أو وعد أو ع
 .ًسواء تم تبادلها على شكل رقمي أو تماثلي

المعلومـات أو البيانـات التـي يـتم (لقد اخترنا في هـذا التعريـف لفـظ 
ليــشتمل اللفــظ بعمومــه كــل المــستندات , )الــخ...إنــشاؤها ومعالجتهــا

ها أو استرجاعها والسجلات والرسائل التي يتم إنشاؤها ومعالجتها وتخزين
وعـلى مختلـف , واستخراجها أو نقلها أو نـسخها أو إبلاغهـا أو اسـتلامها

الصور والأشكال التي تتم فيه بوسيلة إلكترونية عـلى وسـيط ملمـوس أو 
وهذا التعريف هو ما تم استخلاصـه مـن مجمـوع مـا , على أي وسيط آخر

, لتي وقفنـا عليهـاأفهمته طبيعة المعاملات الإلكترونية من خلال القوانين ا
ًوالتي لا تبدوا متباينة في معانيها كثـيرا وإن اختلفـت في بعـض أشـكالها في 

 .الجمل والألفاظ
ومن خلال استقرائنا لقـوانين المعـاملات الإلكترونيـة نجـد أن قـانون 

م قد ١٩٩٦الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عام 
 : بالآتي) أ(الفقرة ) ٢(ة عرف رسالة البيانات بالماد

المعلومات التي يتم إنـشاؤها أو إرسـالها : يراد بمصطلح رسالة بيانات"
أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في 
ذلك على سبيل المثال; تبادل البيانات الإلكترونية أو البريـد الإلكـتروني أو 

 ."لنسخ البرقيالبرق أو التلكس أو ا
 : من ذات المادة السالف الإشارة إليها بأنه) ب(وصرح في الفقرة 

ًنقل المعلومـات إلكترونيـا : يراد بمصطلح تبادل البيانات الإلكترونية"
 ."من حاسوب إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٤٨

دفع م بـشأن أنظمـة الـ٢٠٠٦لـسنة ) ٤٠(ويأتي القـانون اليمنـي رقـم 
والعمليات المالية والمـصرفية الإلكترونيـة في ذات الـسياق ليعـرف رسـالة 

 : البيانات بأنها
مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج إلى معالجـة وتنظـيم أو إعـادة "

وقد تأخذ شكل نص أو أرقام أو أشكال , تنظيم لكي تتحول إلى معلومات
 ."هذه العناصرأو رسومات أو صور أو تسجيل أو أي مزيج من 

عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام ": ويعرف المعلومات بأنها
ًمعالجة المعلومات فأخذت شكلا مفهوما ً". 

نقـل ": أما تبادل البيانات الإلكترونية في مفهـوم القـانون اليمنـي فهـي
ــة  ــام معالج ــتخدام نظ ــر باس ــخص إلى آخ ــن ش ــا م ــات إلكتروني البيان

 IQH."المعلومات
مـن قـانون المعلومـات ) ٢( مثل ذلك ذهب المشرع الأردني بالمـادة وإلى

والمشرع التونسي بالفصل الثاني من قانون مبادلات , IRHالإلكترونية الأردني
مـن قـانون ) ٢(والمشرع الإماراتي بالمـادة , ISHالتجارة الإلكترونية التونسي

) ١(لبحريني بالمادة والمشرع ا, ITHالمعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي
 .IUHمن قانون التجارة البحريني

                                                 
IQH م بشأن أنظمة الدفع والمعلومات المالية والمـصرفية ٢٠٠٦لسنة ) ٤٠(من القانون رقم ) ٢( المادة

 .الإلكترونية اليمني
IRHمن ) ٦٠١٠(م المنشور على الصفحة ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعاملات الإلكترونية رقم :  أنظر

 .م٣١/١٢/٢٠٠١عدد الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة بتأريخ 
ISHم والمنـشور في الجرايـد ٢٠٠٠نية الصادر في أغسطس قانون المبادلات والتجارة الإلكترو:  أنظر

 .م٢٠٠٠/آب/١١الرسمي للجمهورية التونسية بتأريخ 
ITH١٢م الصادر في ٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون المعاملات والتجارية الإلكترونية لإمارة دبي رقم :  أنظر 

 .م٢٠٠٢شباط 
IUHم٢٠٠٢ سبتمبر ١٤لموافق هـ ا١٤٢٣ رجب ٧قانون التجارة البحريني الصادر بتأريخ :  أنظر. 
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 ٤٩

ولا تكاد القوانين في مختلف البلـدان التـي صـدر فيهـا تـشريعات بهـذا 
 .الصدد تختلف على هذه المصطلحات

ــررات  ــات والمح ــالة البيان ــة لرس ــوة الثبوتي ــستعرض الق ــل أن ن وقب
لفقهـاء ومـا فإننا نر￯ أنه من المناسب إيجاز مـا ذكـره بعـض ا, الإلكترونية

أفصحت عنه بعض التشريعات من تعريف للكتابة الإلكترونية والمحررات 
ومن . فرع تصوره: والمستندات الإلكترونية لأن الحكم على الشيء كما يقال

أجل بيان مد￯ جواز إطلاق مسمى الكتابة والمحرر على رسالة البيانات مما 
 يكـون لـه طـابع يتخذ شكل حروف أو أرقام أو شارات أو غير ذلـك ممـا

ومـن ثـم التعـرف عـلى , متفرد ويثبت عـلى دعامـة إلكترونيـة أو ضـوئية
وبيان القوة الثبوتيـة بعـد , الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في ذلك

ًليكون ذلك مقربا إلى فهـم هـذه المعـاني المـستحدثة , ذلك في المبحث الثاني
 .ت الإلكترونيةالموسعة لمعنى الإثبات والتوثيق ليشمل المعاملا

أن الكتابة الموجودة في المحـرر : وقد ذكر الدكتور لورنس محمد عبيدات
الإلكتروني تكون على شكل معادلات خوارزمية تنفـذ مـن خـلال عمليـة 

والتي تتم من خلال , إدخال البيانات وإخراجها من خلال شاشة الحاسب
تي تتبلـور في تغذية الجهاز بهذه المعلومات عن طريق وحدات الإدخال وال

, لوحة المفاتيح أو استرجاع المعلومات المخزونة في وحدة المعالجـة المركزيـة
وبعد الفراغ من معالجة البيانات يتم كتابة على أجهزة الإخراج المخزونـة في 

وبعد الفراغ من معالجة البيانات يـتم كتابتهـا عـلى , وحدة المعالجة المركزية
شة الحاسب أو طباعة هذه المحررات على أجهزة الإخراج التي تتمثل في شا

ومما , الطابعة أو الأقراص الممغنطة أو أي وسيلة من وسائل تخزين البيانات
يتصل بالكتابة الإلكترونية بمفهومها الحـديث تطـرح الـساحة المـصنفات 
الرقمية التي تتم عن طريق النشر عبر شبكة الإنترنـت عـن طريـق معالجـة 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٥٠

بحيث تحول المعلومات إلى أرقام تتكون من رقمين المعلومات معالجة رقمية 
وبالتالي تخزن في أجهزة الحاسب وتكون مرتبة بشكل يفهمه ) صفر وواحد(

  IQH .الحاسب ويقوم بترجمتها إلى حروف وكلمات
وقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف المحرر الإلكتروني من خـلال رسـالة 

ونية ترسل أو تـستلم بوسـائل معلومات إلكتر": البيانات الإلكترونية بأنها
وهـذا , "ًإلكترونية أيا كانت وسـيلة اسـتخراجها في المكـان المـستلمة فيـه

ًأيضا أعطى المحرر الإلكتروني مجالا واسعا بحيث لم يقتـصر عـلى التعريف  ًً
شبكة الإنترنت بل أجاز ذلك بوسائل إلكترونية أخر￯ كأن تكـون رسـالة 
البيانات مرسلة عن طريق الفاكس أو التلكس أو أي وسيلة تقنية متاحة في 

 IRH.المستقبل
 : تيوقد عرفت بعض النظم القانونية الكتابة الإلكترونية بالآ

كــل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو أي : يقــصد بالكتابــة الإلكترونيــة"
 ￯تثبت على دعامة إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخـر ￯علامات أخر

 ."مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك
وهذا التعريف هو الذي اختاره المشرع المصري في قانون تنظيم التوقيـع 

أما المحرر الإلكتروني فقـد عرفتـه الفقـرة , )أ(الفقرة ) ١(الإلكتروني المادة
 : من ذات المادة السالف بيانها بأنه) ب(

                                                 
IQH النـاشر , ٧٩ ص−رسـالة دكتـوراه– إثبات المحرر الإلكتروني للدكتور لورنس محمد عبيدات :

ًنقلا عن الدكتور محمد فهمي طلبه وآخـرين , م ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
مبيـوتر مطـابع المكتبـة في الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكـتروني موسـوعة دلتـا ك

 . وما بعدها١٠٨م الصفحات ١٩٩١المصرية الحديثة القاهرة 
IRHالنظـام القـانوني : الكتـاب الثـاني, مقدمة في التجارة العربية,  دكتور عبد الفتاح بيومي حجازي

م ٢٠٠٣طبعـة , دار الفكر الجامعي الإسكندرية, للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية
 .٨١ص
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 ٥١

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تـدمج أو تخـزن أو ترسـل أو "
ًتستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بـأي وسـيلة  ً

 ."أخر￯ مشابهة
 : بأنه) ج(قرة وعرف التوقيع الإلكتروني بالف

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو "
إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يـسمح بتحديـد شـخص الموقـع 

 IQH."ويميزه عن غيره
وقد ذهب المشرع الإماراتي في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية إلى 

 نصه على المستندات الإلكترونيـة منـه تعريف المحرر الإلكتروني من خلال
سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينـه أو ": بقوله أن المستند الإلكتروني هو

على , استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية
ٍويكون قـابلا للاسـترجاع بـشكل , وسيط ملموس أو على أي وسيط آخر ً

 ."يمكن فهمه
توقيع مكون من حـروف أو أرقـام أو ": قيع الإلكتروني بأنهوعرف التو

ًرموز أو صوت أو نظام معالجة بشكل إلكتروني وملحق أو مـرتبط منطقيـا 
 وهـو IRH."برسالة إلكترونية وممهـور بنيـة توثيـق أو اعـتماد تلـك الرسـالة

 .تعريف قريب من التعريف المصري
حـرر الإلكـتروني مـن خـلال أما قانون الأونستيرال النموذجي فإنه عرف الم

 .تعريفه لرسالة البيانات

                                                 
IQHلـسنة ) ١٥(قانون تنظيم التوقيع الإلكـتروني وإنـشاء هيئـة تكنولوجيـا المعلومـات رقـم :  أنظر

 . م٢٠٠٤ إبريل ٢١هـ الموافق ١٤٢٥م الصادر في غرة ربيع الأول ٢٠٠٤
IRHمن قانون المعاملات والتجارية الإلكترونية الإماراتي) ٢(المادة :  أنظر. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٥٢

أما قانون المعاملات الإلكترونية الأردني فإنه عرف المحـرر الإلكـتروني 
بما هو قريب مع مـا , من خلال تعريفه لرسالة المعلومات في المادة الثانية منه

وعـرف , ورد في التعريف الذي جـاء بـه قـانون الأونـستيرال النمـوذجي
البيانات التـي تتخـذ هيئـة حـروف أو أرقـام أو ": لإلكتروني بأنهالتوقيع ا

رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بـشكل إلكـتروني أو رقمـي أو 
ضوئي أو أي وسيلة أخر￯ مماثلة في رسالة معلومات أو مـضافة عليهـا أو 
مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن 

وهـذا الـنص , IQH "أجل توقيعه وبغرض الموافقـة عـلى مـضمونهغيره من 
عد￯ أن , قريب في المعنى مع ما ورد في تعريف التوقيع الإلكتروني المصري

ما يوضع على محـرر إلكـتروني ويتخـذ "المشرع المصري ذكر أن التوقيع بأنه 
البيانـات التـي تتخـذ هيئـة "بينما المشرع الأردني ذكـر بأنـه , "الخ...شكل

 .وما عد￯ ذلك فإن المعاني في القانونين متقاربة, "الخ...روفح
أما المشرع اليمني في قانون أنظمة الـدفع والمعـاملات الماليـة والمـصرفية 
الإلكترونية فإنه قد عرف المحرر الإلكتروني من خـلال مـا أورده في المـادة 

, ترونيالثانية من التعريف لرسالة البيانات وتعريفه للسجل والـسند الإلكـ
عبـارة عـن أجـزاء مـشفرة في رسـالة ": وعرف التوقيـع الإلكـتروني بأنـه

البيانات أو مضاف إليها أو مـرتبط بهـا ويتخـذ هيئـة حـروف أو أرقـام أو 
إشارات أو رموز أو غيرها ويكون مـدرج بـشكل إلكـتروني أو ضـوئي أو 
رقمي أو أي وسيلة أخر￯ مماثلة بحيث يمكـن مـن خلالهـا التعـرف عـلى 

 ."شئ وتمييزه وتحديد هويته والتعرف على إمكاناتهالمن
أما المشرع البحريني فإنه قد عرف المحرر الإلكتروني من خـلال تعريفـه 

معلومات في شـكل ": وعرف التوقيع الإلكتروني بأنه, للسجل الإلكتروني
                                                 

IQH٢(ونية الأردني المادة قانون المعاملات الإلكتر:  أنظر .( 
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ًإلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبتـه أو مقترنـة بـه منطقيـا 
 IQH."استعمالها لإثبات هويتهويمكن للموقع 

وكأنه استغنى عـن تعريـف الكتابـة والمحـررات الإلكترونيـة بـما أورده عـن 
ومـا أشـار إليـه في , السجلات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات في المادة الخامسة

 .المادة السابعة والتاسعة حول المستند الإلكتروني
ثبات الإلكتروني وما وهذه التشريعات جاءت لتعالج مفهوم وأسس الإ

فوسائل , أفرزته التكنولوجيا المعاصرة بحكم طبيعة المعاملات الإلكترونية
ًالإثبات الإلكتروني هي وليد لواقع عمـلي كانـت تعبـيرا لمـا تعـارف عليـه 

إذ الظاهر أن من المعاملات الإلكترونيـة أن المـشرع لم , الناس في معاملاتهم
تفى بتقنينهـا وتقـدير قوتهـا الثبوتيـة وتقريـر ًيفرضها عليهم ابتداء وإنما اك

الــضوابط والــشروط التــي عــلى أساســها يمكــن حــصول الثقــة والآمــان 
 .للمتعاملين على حقوقهم

وإذا كانت الكتابة التقليدية تعتبر هي الأساس في حقـل إثبـات العقـود 
فإن عقود التجارة الإلكترونية والتـي تـتم مـن خـلال تبـادل , والمعاملات

ًل إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني أو من خلال شبكة الويب أو الرسائ
ٌبأي طريقة أخر￯ أمر يجعل الكتابة والمستندات الورقية تختفي في المعاملات 

وبـسبب , الإلكترونية وتظهر المستندات الإلكترونية والتوقيـع الإلكـتروني
الكتابـة "بــهذا التطور التكنولوجي اتسع مفهوم الكتابة ليشمل ما يسمى 

التوقيـع "كما أن مفهـوم التوقيـع اتـسع كـذلك ليـستوعب , "الإلكترونية
 ."الإلكتروني

ًونظرا لمقتضيات تنوع المعاملات فإنه بطبيعة الحال حصل تنـوع وتعـدد 
, ًفي المسميات نظرا لما يحصل بين الألفاظ المستخدمة من عموم وخـصوص

                                                 
IQHمن قانون التجارة البحريني) ١(المادة :  أنظر. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٥٤

ها مـا يـصلح أن يطلـق عليـه فهناك كتابة إلكترونية ومحررات إلكترونية من
ًالمحرر الإلكتروني المكتسب للحجية الذي يصبح بمقتضاها دلـيلا موثوقـا  ً
الأخذ به طالما تم وفق إجراءات تكفل حفظه وسلامته واسترجاعه وأمهـر 

 .ًبالتوقيع الإلكتروني واستوفى الشروط والضوابط التي سنشير إليها قريبا
 عـن الإفـصاح عنـد وضـع وإذا كانت بعض التشريعات قد أحجمـت

ًالتعريفات عن إطلاق لفظ الكتابة على المحرر الإلكتروني تاركة ذلك للفقه 
ًوالقضاء فإننا نجد التشريع المصري قـد حـسم ذلـك سـواء كـان ذلـك في 
التعاريف أو في إثبات الحجية للمحررات الإلكترونية فسجل بذلك قصب 

جتهـاد الفقـه والقـضاء وإن ًالسبق ولم يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لا
كان الأصل هو ترك التعريفات للفقه والقضاء غير أنه بـالنظر لحداثـة هـذا 
ًالموضوع وتشعبه وتعلقه بالمخرجات الإلكترونية فإن ترك البـاب مفتوحـا 
ًفيه يؤدي حتما إلى تعدد تفسير الفقه والقضاء ويترتب عـلى ذلـك تـضارب 

س هناك من محذور يمنع من اسـتخدام مع أنه لي, وربما تعارض في الأحكام
هذه المسميات بالمصطلحات التي وردت في بعض التشريعات كما هو الحال 
في القانون المصري بعد أن تعرفنا على طبيعة هذه الوثـائق وماهيتهـا لا مـن 

وقد سـبق أن أشرنـا إلى أن علـماء , الناحية اللغوية ولا من الناحية الشرعية
تصوير اللفظ بحـروف الهجـاء : هي الخط وقيل: ابةاللغة يقررون بأن الكت

 .IQH والكتابة الخط
كل ما يخطه الإنسان بيده أو بقلمه أو على الرمال أو على : ن الخط هوإبل 

فكل ما يخـط بـه أو يـسطر بـه , الأرض أو على الدعائم الورقية أو الضوئية
ا يؤيـد ومم, معاني لأي لغة بأي شيء وعلى أي شيء بغرض الحفظ فهو كتابة

                                                 
IQHهــ ٧٧١لسان العرب للعلامة محمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي المـصري المتـوفى سـنة :  أنظر

 .دار صادر بيروت الطبعة الأولى: الناشر , ٦٩٨ص١٠ج
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ٍوكل شيء أحصيناه في إمام مبين﴿: ذلك قوله تعالى ِِ ُ َ ٍْ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ َّ ُ﴾IQHوممـا لا ,  أي كتاب
ٍشك فيه أن هذا الكتاب الرباني يضم كل شيء خلقه االله وكل أعـمال خلقـه 

 .على مختلف الأشكال والصور فتبارك االله رب العالمين وأحكم الحاكمين
هي الخط الذي :  الكتابة في مصطلحهمأما فقهاء الشريعة الإسلامية فإن

يعتمد عليه في توثيق الحقوق ومـا يتعلـق بهـا للرجـوع إليـه عنـد الإثبـات 
: وهـذا التعريـف بعمومـه يـشمل, IRH ًالممهور بتوقيع أو ختم أو بهـما معـا

ويـشمل , الصك والحجة والمحضر والسجل والوثيقة والبصيرة والكتـاب
ــة أيــضا المحــررات الرســمية والعرفيــة  والمحــررات الإلكترونيــة والكتاب

ويشمل جميـع أنـواع الكتابـة التـي عرفهـا , بالكمبيوتر والفاكس والتلفون
  ISH.الفقهاء

ولكن السؤال الذي يثور مع تزايـد اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة في 
مختلف المعاملات هو عن مد￯ حجية مخرجات الحاسب الآلي وغيره مما يتم 

وذلك , ًائل إلكترونية واعتبار ذلك دليلا في الإثباتاستخدامه وتبادله بوس
 . ما نأتي على بيانه وتوضيحه

 
 حجية المحررات الإلكترونية وقوتها في الإثبات: المطلب الثاني

إن أهمية الإثبات تكمن في حفظ الحق والتأكيد عليه بالبيان الـذي يرفـع 
يـة المحـرر ًإذا فأهم, اللبس ويكشف عن وجه الحقيقـة عنـد الرجـوع إليـه

الإلكتروني يكمن فيما يحويه وقابليتـه للاحتفـاظ بالمعلومـات الـواردة فيـه 
                                                 

IQH ١٢( سورة يس الآية.( 
IRHعمدة المسير : ومؤلفنا,  الطبعة الأولى٤١٥ص٢للدكتور محمد الزحيلي جوسائل الإثبات :  أنظر

 . الطبعة الأولى٩ص٣ج
ISH مـارس ) ٨٥( مجلة التحكيم العـدد −بحث من بحوثنا المنشورة على– أحكام التعامل بالإنترنت

 .٢٢و٢١م ص٢٠٠٧



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٥٦

وذلك مـا يـشكل , وإمكانية تخزينها بحيث يمكن الرجوع إليه في أي وقت
أهــم ركيــزة تكــسب المــستند الإلكــتروني حجيتــه في الإثبــات وتكــشف 

خـلال ًصلاحيته واسـتمراره وتكـسبه الثقـة باعتبـاره منتجـا لآثـاره مـن 
, اكتساب الحجية التي تضفي عـلى المعـاملات الإلكترونيـة الثقـة والأمـان

ولهذا عمدت بعض التشريعات إلى بيان الشروط والـضوابط التـي يمكـن 
 .معها اعتبار المحررات الإلكترونية كدليل في الإثبات

وقد بين القانون النموذجي للأونسترال شروط اعتبار رسـالة البيانـات 
وط الكتابية ليكون لها الحجية في الإثبات بما صرح به في المادة مستوفية للشر

 : منه بالآتي) ٦(
عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تـستوفي رسـالة  −١

إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيهـا , البيانات ذلك الشرط
 .ًعلى نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا

ًسواء اتخذ الشرط المنصوص عليها شكل ) ١(لفقرة تسري أحكام ا −٢
التزام أو أكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتـب 

 .إذا لم تكن المعلومات مكتوبة
ًويفهم من هذا أنـه لا بـد أن يكـون الـنص مكتوبـا وأن يكـون متيـسر 

علومـات ًالرجوع إليه لاحقا أي أنه لا بد أن تكـون الم الإطلاع عليه وممكن
 .وهو أمر يوفر للمستند الثقة والأمان, محفوظة ومخزنة وممكن الرجوع إليها

وقد سار القانون اليمني في تقرير الآثـار المترتبـة عـلى الـسجل والعقـد 
ــة  ــوة الثبوتي ــرر الق ــسياق فق ــتروني في ذات ال ــع الإلك ــالة والتوقي والرس

صرح في المـادة للمعاملات الإلكترونية عند استيفاء الضوابط والشروط فـ
من قانون أنظمة الـدفع والعمليـات الماليـة والمـصرفية الإلكترونيـة ) ١٠(

 : بالآتي
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ًيعتبر السجل الإلكتروني سجلا قانونيا ويكـون لـه صـفة النـسخة  −١ ً
 : الأصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية

أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلـة  −
تخزينها بحيـث يمكـن في أي وقـت الرجـوع للاحتفاظ بها و

 .إليها
إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تـم بـه  −

إنشاؤه أو إرساله أو تسليمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة 
البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو 

 .استلامه
لسجل على من ينـشئه دلالة البيانات والمعلومات الواردة في ا −

 .أو يتسلمه وتأريخ ووقت إرساله وتسلمه
مــن هــذه المــادة عــلى ) ١(لا تنطبــق الــشروط الــواردة في الفقــرة  −٢

المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تـسهيل إرسـاله 
 .وتسليمه

) ١(يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقـرة  −٣
 .واسطة الغيرمن هذه المادة ب

من قانون المعاملات الإلكترونيـة ) ٨(وأما المشرع الأردني فصرح بالمادة 
 : بأنه

يستمد السجل الإلكـتروني آثـره القـانوني ويكـون لـه صـفة  −
 : النسخة الأصلية إذا توفرت فيه الشروط التالية

أن تكون المعلومات في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها  )١
 .أي وقت الرجوع إليهاوتخزينها بحيث يمكن في 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٥٨

إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به  )٢
 .إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه

دلالــة المعلومــات الــواردة في الــسجل عــلى مــن ينــشئه أو  )٣
 .يتسلمه وتأريخ ووقت إرساله وتسلمه

مـن هـذه المـادة عـلى ) أ(لا تنطبق الشروط الواردة في الفقرة  −
قة للسجل التي يكـون القـصد منهـا تـسهيل المعلومات المراف
 .إرساله وتسليمه

يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبـات الـشروط الـواردة في  )١
 .من هذه المادة بواسطة الغير) أ(الفقرة 

ويتفق التشريع اليمنـي والمـصري والأردني والتونـسي والبحرينـي عـلى 
وني والرسـالة إعطاء الحجية القانونية للسجل الإلكتروني والعقـد الإلكـتر

 للآثـار القانونيـة المترتبـة عـلى الوثـائق ًاالإلكترونية واعتبـار ذلـك منتجـ
 IQH .والمستندات الخطية بموجب أحكام التشريعات النافذة

وقد جاء في قانون أنظمة الدفع والمعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية 
سـالة البيانـات يكون للسجل الإلكتروني والعقـد الإلكـتروني ور: اليمني

والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونيـة المترتبـة 
على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافهـا أو 

 .حجيتها في الإثبات

                                                 
IQHبع من قـانون المبـادلات والفصل الرا, من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني) ٧(المادة :  أنظر

ومــا بعــدها مــن قــانون المعــاملات والتجــارة ) ٨(والمــادة , والتجــارة الإلكترونيــة التونــسي
 .وما بعدها من قانون التجارة البحريني) ٥(والمادة , الإلكترونية لإمارة دبي
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 ٥٩

وســارت العديــد مــن الــدول عــلى هــذا المنــوال وتوســعت في تعــديل 
من قـانون ) ١٣(فصرحت المادة , لكترونيةتشريعاتها لتشمل المعاملات الإ

 : البينات الأردني على أنه
تكون لوسائل التلكس والفـاكس والبريـد الإلكـتروني قـوة  −

الإسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسب إليـه إرسـالها 
 . بإرسالهاًاأنه لم يقم بذلك أو لم يكلف أحد

يه بين المرسل وتكون وسائل التلكس بالرقم السري المتفق عل −
 .والمرسل إليه حجة على كل منهما

وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة والموقعـة قـوة الأسـناد  −
العادية من حيث الإثبات ما لم يثبـت مـن نـسبت إليـه أنـه لم 

 .ًيستخرجها أو لم يكلف أحدا باستخراجها
 : بأنه) ٧(كما صرح قانون المعاملات الإلكترونية الأردني بالمادة 

 الـسجل الإلكـتروني والعقـد الإلكـتروني والرسـالة الإلكترونيـة يعتبر
ًوالتوقيع الإلكـتروني منتجـا للآثـار القانونيـة ذاتهـا المترتبـة عـلى الوثـائق 
والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من 

 .حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات
من قانون تنظـيم التوقيـع ) ١٥( فإنه قد صرح بالمادة أما المشرع المصري

للكتابة الإلكترونية وللمحـررات الإلكترونيـة في : الإلكتروني المصري بأن
نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإداريـة ذات الحجيـة المقـررة للكتابـة 
والمحررات الرسمية والمحررات العرفية في أحكام قانون الإثبات في المـواد 
المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليهـا في هـذا القـانون 

 .ًوفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٦٠

والــذي يــستفاد مــن هــذه التــشريعات أن المحــرر الإلكــتروني الــذي 
وقـد , يعتمد,هو الذي يمكن أن يحفظ ويثبت صـحته ونـسبته إلى مـصدره

باينت وجهات نظـر بعـض الفقهـاء المعـاصرين حـول حجيـة مخرجـات ت
: احمد شرف الدين بأنه/ وفي ذلك يقول الدكتور, الحاسب الآلي في الإثبات

 ￯يثير حكم مخرجات الحاسب الآلي في مجال الإثبات مـسألتين تتعلـق بمـد
 ففـيما, استيفائها لمتطلبات الدليل الكتابي والثانية مد￯ حجيتها في الإثبـات

, فيما يتعلق بالأدلة الكتابية, يتعلق بالمسألة الأولى فإن قواعد الإثبات الحالية
 لكـي "إمضاء أو بصمة أو ختم"تقوم على تطلب الكتابة والتوقيع اليدوي 

فهل يمكن قبول الرسائل الإلكترونية كـدليل , ًيكون الدليل الكتابي كاملا
قانوني قبـول تطـوير الكتابـة في الإثبات? إذا كان من اليسير على الصعيد ال

إلا أن , ومفهومها بقبول الرسائل الإلكترونية التي تحمل التعبير عن الإدارة
التوقيع الإلكتروني عليهـا يجـري بـشكل مختلـف مـع مـا يتطلبـه القـانون 

هـذا , مما يحتمل معه فقدها أحد متطلبات الدليل الكتـابي الكامـل, للتوقيع
مما مؤداه التردد في قبولها كـدليل , قيع عليهاًفضلا عن احتمالات تزوير التو

لذلك ذهب الـبعض إلى عـدم اعتبـار مخرجـات أجهـزة الاتـصال , إثبات
وعلى عكس ذلك فـإن , الحديثة من الأدلة الكتابية ذات الحجية في الإثبات

إحاطتها بوسائل أمن تمنع اختراقها أو إحداث تغيير فيها قد يبرر اعتبارهـا 
ً منــسوبة إليــه دلــيلا لــه حجيــه في يع عليهــا ممــن هــإذا اســتوفت التوقيــ

 IQH.الإثبات
وهـو مـا أفهمتـه , ٌأحمـد شرف الـدين راجـح/ ما ذكره الدكتور: ُقلت

التشريعات في النظم القانونية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية ونحن إذا مـا 
                                                 

IQHقانونيـة  الدكتور احمد شرف الدين في أحد بحوثه المنشورة على الإنترنت تحت فقـرة الأبحـاث ال
 .٥ص
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 ٦١

ًتتبعنا التشريعات في النظم القانونية واحدا واحدا بدأ بقـانون الأونـست ً يرال ً
ًالنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مرورا بالتشريعات الوطنية وانتهاء بما  ً
ذكره الفقهاء المعاصرون على تباين بيـنهم في وجهـات النظـر حـول القـوة 
الثبوتية للمحررات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات فسنجد أنها لا تخـرج 

 : ثة اعتباراتفي مجملها عن تصنيف المحررات الإلكترونية عن ثلا
اعتبار المحررات الإلكترونية المستوفية لشروط الأمـان مكتـسبة : الأول

 .لحجية الإثبات المقرة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية
 عادية تخضع لإعـمال قاعـدة ًااعتبار المحررات الإلكترونية أسناد: الثاني

 .حرية الإثبات
عد الإثبات متعلقة بالنظام العام ًوقد واجه هذا القول نقدا باعتبار أن قوا

غير أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء يتجه إلى عدم تعلق قواعد الإثبـات 
الموضوعية بالرأي العام وإجازة الخروج على القاعدة العامـة بالإثبـات ممـا 
يعني كفالة حرية الخصوم للإثبات بأي طريقة يرونها تتفـق مـع مـصالحهم 

اسي المرجع في عملية الفـصل في حالـة حـدوث بحيث يكون اتفاقهم الأس
وهو الذي يتماشى مع ما نـص عليـه المـشرع الأردني , أي نزاع بين الطرفين

 .والمصري في نصوصهما
وتهدف اتفاقات الإثبات إلى التحرر من مبدأ الإثبـات بالـدليل الكتـابي 
المسطور على دعامات مادية انطلاقا إلى الفضاء الرحـب الـذي تخـضع فيـه 

 IQH .ية الدليل الكتابي لاتفاق الأطراف وسلطة القاضي التقديريةحج
اعتبار هذه المحررات الإلكترونية كمبدأ ثبوت بالكتابة تـستلزم : الثالث

وهـذا الاعتبـار قريـب مـن , بينة أخر￯ وتخضع لسلطة القاضي التقديريـة
الاعتبار الثـاني إذ أنـه يجعـل المعلوماتيـة ومخرجـات الحاسـب والبرقيـات 

                                                 
IQH١٠٣ الدكتور لورنس محمد عبيدات في إثبات المحررات الإلكترونية ص. 
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 ٦٢

كـما , الفاكس غير ذي حجية ملزمة وإنما تخضع لسلطة القاضي التقديريـةو
 .سيأتي بيان ذلك

أما اعتبار المحـررات الإلكترونيـة ذات حجيـة تامـة كـما هـو الحـال في 
ٍالمحررات الورقية الرسمية والعرفية فذلك إذا تم تسجيلها بأسـلوب آمـن 

ط والـشروط الفنيـة ومنظم وأمهرت بالتوقيع الإلكتروني المستوفي للـضواب
ونـشير هنـا إلى أن هـذا الاعتبـار يتطلـب , والتقنية التي سنأتي عـلى بيانهـا

ًللحكم على صحته أولا الوقوف على عدة أمور شرعيـة وقانونيـة منهـا مـا 
, يرجع إلى محل الإثبات ومنها ما يرجع إلى كيفية إنشاء وتوثيق هذه العقـود

 محل الإثبات الإلكتروني ما يشترط أما يرجع إلى محل الإثبات فإنه يشترط في
الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية في محل الإثبات بصفة عامـة ونلخـص 

 : أهم هذه الشروط في الآتي
ًأن يكون محل الإثبات معلوما سواء كان عقدا أو اتفاقا أو غير ذلك  −١ ً ًً

ِلأن طبيعة الإثبات الـملزم الصحيح تقتضي ذلك ُ. 
ًالإلكتروني جائزا شرعا وغير مستحيل عقلا أن يكون محل الإثبات  −٢ ً ً

ًوهو ما يتطلب أن تكون طبيعـة هـذه العقـود جـائزة شرعـا قابلـة 
للتعامل ومن ثم فـإن كـل شيء لا يخـرج عـن دائـرة التعامـل إمـا 
, ًبطبيعته وإما بحكم القانون فإنـه يـصح أن يكـون محـلا للإثبـات

 أحـد أن يـستأثر والأشياء التي تخرج بطبيعتها هي التي لا يـستطيع
أما الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل فيها بحكم القانون , بحيازتها

ًفهي الأشياء التي لا يجوز القانون أن تكون محلا للإثبات فإذا صرح 
القانون بعدم جواز إثبات واقعة لاعتبارات تتعلق بالنظام العـام أو 



אאא
وحجيتها الإلكترونية الوثائق :الثالث المبحث

  
 

 ٦٣

بـات هـذه ًالآداب أو الأخلاق كالمخـدرات مـثلا فإنـه لا يجـوز إث
 IQH .الواقعة

أما التشريعات الوضعية فإنهـا قـد اسـتجابت للحاجـة الماسـة لإثبـات 
 .ًالمعاملات الإلكترونية فسمحت بإثبات هذه المعاملات إلكترونيا

واستهدف القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي وضـعته لجنـة 
تـي تحـول دون الأمم المتحـدة لقـانون التجـارة الدوليـة إزالـة العقبـات ال

استخدام بدائل الأشكال الورقية للاتـصال وتخـزين المعلومـات في إنجـاز 
لا تفقـد : أنهـا) ٥(فصرح قانون الأونستيرال في المـادة , المعاملات وإثباتها

المعلومات مفعولها القانوني أو صـحتها أو قابليتهـا للتنفيـذ لمجـرد أنهـا في 
 .شكل رسالة بيانات

ن هذا القانون قد ذكر أنه عندما يـشترط القـانون وقد سبق الإشارة إلى أ
الفقرة ) ٨(وصرح في المادة , أن تكون البيانات مكتوبة يستوفى ذلك الشرط

تقـديم المعلومـات أو الاحتفـاظ بهـا في : عندما يـشترط القـانون: أنه) ١(
 : شكلها الأصلي تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا

                                                 
IQHوالبيع عبر شبكات الإنترنت دراسة ,  الطبعة الأولى ٦٧إلى٥٩ص٢مؤلفنا عمدة المسير ج:  أنظر

, مقارنة في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني لمحمد حسن رفاعي العطار عضو هيئة قضايا الدولـة
والإثبـات في المـواد , ٦٦م الإسـكندرية ص٢٠٠٧دار الجامعة الجديـدة الطبعـة الأولى : الناشر

 ٩٧ووسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي الطبعة الأولى ص , ٤٥٣المدنية للدكتور الصده ص
مـن ) ٩٧(والمادة , م وتعديلاته ١٩٦٨لسنة ) ٢٥(من قانون الإثبات المصري رقم ) ٢(والمادة , 

مـن ) ٤(والمـادة , هــ٢٠/٥/١٤٢١الـصادر بتـأريخ ) ٢١/م(افعات السعودي رقم نظام المر
من قانون المرافعات الليبي الصادر ) ١٥٦(والمادة , م ١٩٥٢قانون البينات الأردني الصادر عام 

والمـادة , م ١٩٨٣لـسنة ) ١٩٠(من أصول محاكمات لبنـاني رقـم ) ١٨٢(والمادة , م ١٩٥٣عام 
مــن قــانون ) ٤٠٣(والمــادة , م ١٩٨٣لــسنة ) ٣٥(الــسوداني رقــم مــن قــانون الإثبــات ) ٦(

والمـادة , م ١٩٧١) ٢٢(قـانون المرافعـات البحرينـي رقـم ) ٧٧(والمـادة , الالتزامات المغـربي 
 .م١٩٩٠لسنة ) ١٣(من قانون المرافعات القطري رقم ) ٢١٢(
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 ٦٤

مة المعلومات منذ الوقت الذي وجد ما يعول عليه لتأكيد سلا −
أنشأت فيه للمرة الأولى في شـكلها النهـائي بوصـفها رسـالة 

 .بيانات أو غير ذلك
كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الـشخص المقـرر  −

 .أو تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات
 : بأنه) ٩(وصرح في المادة 

 أي حكــم مــن أحكــام قواعــد في أي إجــراءات قانونيــة لا يطبــق −١
 : الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات

 .لمجرد أنها رسالة بيانات −
إذا كانت هـي أفـضل , بدعو￯ أنها ليست في شكلها الأصلي −

دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن 
 .يحصل عليه

رسالة بيانات ما تـستحقه يعطى للمعلومات التي تكون على شكل  −٢
, وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات, من حجية في الإثبات

يولي الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخـزين أو 
ولجـدارة الطريقـة التـي , إبلاغ رسـالة البيانـات بالتعويـل عليهـا

, ليهـااستخدمت في المحافظة عـلى سـلامة المعلومـات بالتعويـل ع
وللطريقة التي حددت بها هوية منـشأها ولأي عامـل آخـر يتـصل 

 .بالأمر
وهــذا مــا يعنــي الاعــتراف بالمعاملــة المتــساوية بــين رســائل البيانــات 

وبـين المحـررات الكتابيـة إذا أرسـلت في شـكل ) المحررات الإلكترونية(
يـات بيانات حاسوبية مقروءة وقابلة للتفسير بالإضافة إلى الاحتفـاظ ببرمج
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 ٦٥

مـن ) ٦(وذلك ما أفـصحت عنـه المـادة , الحاسوب وإتاحة الاطلاع عليها
 .قانون الأونستيرال السالف بيانها

وقد نهجت الاتفاقيات الدولية المعاصرة وكثير مـن التـشريعات مـنهج 
وهـو مـا أفـصح عنـه القـانون , الأخذ بالمفهوم الحديث للسندات الكتابية

مة الـدفع والعمليـات الماليـة والمـصرفية من قانون أنظ) ١٠(اليمني بالمادة 
وقـانون , وقانون المصري تنظيم التوقيع الإلكـتروني المـصري, الإلكترونية

 . المعاملات الإلكترونية الأردني
وتعتبر الكثير من القوانين السجل الإلكتروني والعقد الإلكترونية رسالة 

 IQH .المستندات الخطيةإلكترونية منتجة للآثار القانونية ذاتها المترتبة على 
وإن استثنت بعض هذه القوانين الوصية والوقف ومعاملات التـصرف 
بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بهـا وسـندات ملكيتهـا 
ــود الإيجــار الخاصــة بهــذه  ــا باســتثناء عق ــة عليه ــوق العيني ــشاء الحق وإن

ات المعـاملات والعقـود  فإن الأصل يبقى هو جواز إثبـIRH.الخ...الأموال
 .بالوسائل الإلكترونية وقبول ذلك في الإثبات

                                                 
IQHمـن قـانون ) ٦(الفقـرة ) ٧٢(دة من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني والمـا) ٧(المادة :  أنظر

مـن قـانون ) ٢(الفقـرة ) ٩٢(والمـادة , م٢٠٠١لسنة ) ٢٣(الأوراق المالية الأردني المؤقت رقم 
مـن قـانون الرسـوم والـنماذج ) ج(الفقرة ) ٣(والمادة , م٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(البنوك الأردني رقم 

 حمايـة الأصـناف النباتيـة مـن قـانون) ج(الفقـرة ) ٤(م والمـادة ٢٠٠٠الصناعية الأردني لسنة 
كل هذه النصوص تجيز الإثبات بالوسائل الإلكترونية وتقرر , م٢٠٠٠لسنة ) ٢٤(الأردني رقم 

من قانون أنظمة الدفع والمعـاملات الماليـة ) ١٩(إلى المادة ) ٩(وكذلك المواد من المادة , حجيتها
 .والمصرفية الإلكترونية اليمني

IRHمـن قـانون المعـاملات ) ٥(والمـادة , ن المعاملات الإلكترونيـة الأردنيمن قانو) ٦(المادة :  أنظر
 .والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٦٦

 بيانـه أنـه لكـي يكتـسب المحـرر والذي نـستفيده مـن كـل مـا سـلف
الإلكتروني الحجية الكاملة في الإثبات ومساواته بالمحرر التقليـدي فإنـه لا 

 : بد من استيفاءه الشروط والضوابط التالية
بـار أن الكتابـة هـي الأسـلوب المعـبر عـن لاعت: الكتابة: الشرط الأول

الإرادة وسبق تعريف الكتابة الإلكترونية في الفقه والتشريعات الوطنية بـما 
 .يغني عن إعادته هنا

باعتبار أن التوقيع هو الشرط الجوهري في جميـع : التوقيع: الشرط الثاني
فـلا , المحررات فهو يثبت إقرار الموقع على ما هو مدون وموجود في المحرر

ينتج المحرر الإلكتروني آثاره القانونية دون توقيع يميز هوية الموقـع ويعـبر 
, عن موافقته عليـه ضـمن الـشروط والـضوابط التـي تـشترطها القـوانين

 .وارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره
فتوثيـق التـصرف الـذي يـتم عـبر الوسـائل : التوثيـق: الشرط الثالـث

قوق المتعاملين مـن إي اعتـداء أو غـش وهـو أمـر الإلكترونية فيه حفظ لح
يستوجب القيام بتوثيق المحرر لد￯ جهة يتفق عليها وتكـون معتمـدة مـن 

هذه الجهة بالتحقق من صحة المحرر الذي تم إصداره قبل الحكومة وتعنى 
ــاء تحــدث ــيرات أو أخط ــع أي تغي ــق المحــرر , وتتب ــام توثي ــة إتم وفي حال

, حرر رمز التعريـف الشخـصي الخـاص بـهالإلكتروني يتم منح صاحب الم
ويتم إصدار هذا الرمز من قبل الجهة المختصة المرخص لها بتوثيـق التوقيـع 

ًإذ أنه يهدف التحقق مـن أن القيـد إلكترونيـا لم يتعـرض لأي , الإلكتروني
وتكـون شـهادة , ًتعديل ويعتبر هذا القيد موثوقا مـن تـأريخ التحقـق منـه

  IQH.لتعريف معتمدة التي تبين رمز االتوثيق

                                                 
IQHمن قانون أنظمة الدفع والمعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني) ٣٦−٣٢(المواد :  أنظر. 
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وتباينت وجهات نظر المقننين في تحديـد جهـة التوثيـق فهـو في القـانون 
ًالمصري مخول تحديد ذلك لهيئة تنمية صـناعة تكنولوجيـا المعلومـات وفقـا 

وهو مناط في التـشريع الأردني بمجلـس , لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
المعــاملات والتجــارة كــما أســند قــانون , الــوزراء تحديــد هــذه الجهــات

الإلكتروني لإمارة دبي التوثيق إلى رئـيس الحكومـة لإصـدار قـرار لتعيـين 
مراقب لخدمات التـصديق لغـرض تـرخيص وتـصديق ومراقبـة مـزودي 

وحـدد المـشرع التونـسي الوكالـة الوطنيـة للمـصادقة , خدمات التـصديق
 IQH .الإلكترونية

لكتروني في شـكله الأصـلي إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإ: الشرط الرابع
وهو مـا أفـصحت عنـه التـشريعات : دون أن يلحقه أي تغيير, المتفق عليه

 IRH .الخاصة بالمعاملات الإلكترونية
, إمكانية استرجاع المحـررات الإلكترونيـة المحفوظـة: الشرط الخامس

فالقانون اليمني مصرح فيـه , وهو ما أفصحت عن التشريعات الإلكترونية
تكون البيانات والمعلومات قابلة للاحتفاظ بها : بأن) أ(الفقرة ) ١١(بالمادة 

أما قانون إمـارة دبي فإنـه . وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها
بقـاء المعلومـات محفوظـة عـلى نحـو يتـيح ": بما لفظـه) ٨(صرح في المادة 

                                                 
IQHمن قانون ) ٢(والمادة ,  المصريوما بعدها من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني) ١٩(المادة :  أنظر

من قانون المعاملات والتجـارة الإلكترونيـة لإمـارة ) ٢(والمادة , المعاملات الإلكترونية الأردني
 .والفصل الثامن إلى العاشر من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي, دبي

IRHمن قانون المعاملات الإلكترونية ) ٨(ادة والم, من قانون الأونستيرال النموذجي) ٢(المادة :  أنظر
مـن ) ٩(والمـادة , من قانون المعاملات والتجـارة الإلكترونيـة لإمـارة دبي) ٨(والمادة , الأردني

من قانون أنظمـة الـدفع والمعـاملات الماليـة والمـصرفية ) ١١(والمادة , قانون التجارة البحريني
 . الإلكترونية اليمني



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٦٨

ردني وإلى مثل ذلـك ذهـب المـشرع الأ, "ًاستخدامها والرجوع إليها لاحقا
 IQH.والبحريني

 .ولا تكاد تختلف التشريعات في التنصيص على هذا الشرط
وتم توثيقه , فالقوة الثبوتية للمستند تعتمد على الوسيلة التي استخدم بها

بــالطرق المأمونــة فــذلك مــا يجعــل القــوة الثبوتيــة تتأكــد لتجعــل المحــرر 
المحرر الـورقي الإلكتروني في الاعتبار الأول أي أنه قد اكتسب الحجيـة كـ

فلا بد أن تكون إجراءات التوثيق قادرة على التحقق مـن , الرسمي والعرفي
أي أنـه لا بـد مـن أن يـتم , سلامة القيد والحفظ والاسترجاع الإلكـتروني

ــن  ــا م ــق عليه ــا ومتف ــة تجاري ــدة ومقبول ــق إجــراءات معتم ــق وف ًالتوثي
 IRH.الأطراف

أن يكـون : جب توافرهاوقد ذكر محمد أمين الرومي ضمن الشروط الوا
ًمتاحا فنيا تحديد وقـت وتـأريخ إنـشاء الكتابـة الإلكترونيـة أو المحـررات  ً

وأن يتم تحديـد هـذه الإتاحـة مـن خـلال , الإلكترونية الرسمية أو العرفية
نظام حفظ إلكتروني منقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك 

ًن متاحا فنيا تحديد مـصدر إنـشاء وأن يكو. المحررات أو لسيطرة المعني بها ً
ودرجـة , الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفيـة

وفي . سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المـستخدمة في إنـشائها
حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسـمية 

خل جزئي أو كلي فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن أو العرفية بدون تد
                                                 

IQHمـن قـانون المبـادلات ) أ/٩(والمادة , من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني) ٨(المادة :  أنظر
 . والتجارة البحريني

IRHوالفـصل الخـامس مـن قـانون المبـادلات , من قانون الأونستيرال النمـوذجي) ٥(المادة :  أنظر
والمـواد , دنيمن قانون المعاملات الإلكترونيـة الأر) ٣٠(والمادة , والتجارة الإلكترونية التونسي

 .من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي) ٢٢−١٩(
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 ٦٩

التحقق من وقت وتأريخ إنشائها ومن عدم العبـث بهـذه الكتابـة أو تلـك 
 IQH .الإجراءات

وإذا استوفى المحرر الإلكـتروني شروط وضـوابط التوثيـق عـن طريـق 
سلطة توثيق مختصة تقوم بمنح شهادة لـذوي الـشأن تؤكـد ثبـوت توثيـق 

ترونية وتخزينها وصار من الممكن الرجوع إليهـا فـإن المحـرر الرسالة الإلك
 .ٌسيكون في مثل هذه الحالة حائز على الحجية الثبوتية للمستندات

والطعن ببطلان , ولصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في التوقيع والمحرر
استعمال التوقيع إذا تـم ذلـك بـدون تفـويض أو لغـير ذلـك مـن أسـباب 

وللقضاء التحقق من تتبع إي تغيـير أو أخطـاء ,  القانونالبطلان المقررة في
حدثت في أي محرر إلكـتروني باسـتخدام وسـائل التحليـل للتعـرف عـلى 
الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعارة العكسية وأي وسـيلة 

 .أو إجراءات أخر￯ تحقق الغرض المطلوب
بـات بـصفة عامـة لا تقبـل وللتوقيع في حد ذاته أهمية كبيرة فقواعد الإث

ولا تقبل المستندات غير الموقعـة إلا , المستندات العرفية إلا إذا كانت موقعة
, كمبدأ ثبوت بالكتابة يستلزم بينة أخر￯ ويخضع لسلطة القاضي التقديريـة

وكذلك الحال بالنـسبة للتعامـل الإلكـتروني فـإن قبـول القـضاء للتعاقـد 
وقيـع الإلكـتروني وموثوقيتهـا كبينـة في الإلكتروني يتطلب إقرار حجية الت

 IRH .المنازعات
للـسجلات الإلكترونيـة ذات : وقد صرحـت بعـض التـشريعات بـأن

ولا ينكـر الأثـر القـانوني , الحجية المقررة في الإثبات للمحـررات العرفيـة
                                                 

IQHالنظام القانوني للتوقيع الإلكتروني للأستاذ محمد أمين الرومي المحامي بالاستئناف عـضو :  أنظر
الناشر دار الفكر الجامعي الإسكندرية الطبعـة الأولى  , ٦٥ص, الجمعية المصرية للقانون الدولي

 .م٢٠٠٦
IRH١٧٦ ص−مصدر سابق–أحكام عقود التجارة الإلكترونية :  أنظر. 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٧٠

للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية من حيث صـحتها وإمكـان 
ًدها كليا أو جزئيا في شكل سجل إلكـتروني أو العمل بمقتضاها لمجرد ورو ً
 IQH .إشارة إليها في هذا السجل

ومن هنا يمكن القـول بأنـه يكـون للمحـررات الإلكترونيـة الرسـمية 
والعرفية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة 

لإثبـات المدنيـة للكتابة والمحررات الرسـمية والعرفيـة في أحكـام قـانون ا
ًوالتجارية متى استوفت الشروط والضوابط التـي أشرنـا إليهـا أخـذا مـن 

أما ما عد￯ ذلك من , التشريعات للقوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية
ًالرسائل والمبادلات التي لم تستوف هذه الـضوابط ولم تكـن موقعـا عليهـا 

ن وجود ضمانات تؤكد والتي تكون بطبيعتها عرضة للتحريف والتبديل دو
سلامتها فإنها حينئذ لا حجية لهـا إلا كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة تـستلزم بينـة 

 .أخر￯ وتخضع لسلطة القاضي التقديرية
وقد تناولت قوانين الإثبات التقليدية البرقيات والرسـائل التـي لم يكـن 

للرسائل : أن) ١١١(فصرح قانون الإثبات اليمني بالمادة , موقع على أصلها
تكـون للبرقيـات هـذا , الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات

ًالقيمة أيضا إذا كان أصـلها المـودع في مكتـب التـصدير موقعـا عليـه مـن  ً
, وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك, مرسلها

 .وإذا عدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس
, مـن قـانون الإثبـات) ١٦(وإلى مثل ذلك ذهب المشرع المصري بالمادة 

والمــشرع الإمــاراتي والــسوري والعراقــي والبحرينــي والكــويتي والليبــي 

                                                 
IQHمن قانون التجارة البحريني) ٥(المادة :  أنظر. 
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 ٧١

 فهذه القوانين مصرحة باشتراط التوقيع على أصول IQH .والسوداني والمغربي
 .رسائل البرقيات لإثبات الحجية لها
 ترسل عبر الفاكس وغير ذلـك ممـا لا وتأخذ نفس الحكم الرسائل التي
 .يتوافر فيه ضوابط وشروط الأمان

                                                 
IQHمـن قـانون ) ١٢(و, م١٩٩٢لـسنة ) ١٠(من قانون الإثبات الإماراتي رقـم ) ١٤(: المواد:  أنظر

قانون الإثبـات العراقـي من ) ٢٧(و, م١٩٤٧الصادر في حزيران ) ٣١٥(البينات السوري رقم 
من قـانون المرافعـات ) ١٣٨(و, من قانون البينات الأردني) ١٣(و, م١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(رقم 

لـسنة ) ٣٩(مـن قـانون الإثبـات الكـويتي رقـم ) ١٦(و, م١٩٧١لـسنة ) ٢٢(البحريني رقـم 
 من أصول المحـاكمات) ١٥٨(و, م١٩٥٣من القانون المدني الليبي الصادر في ) ٣٨٣(, م١٩٨٠
 .من الالتزامات مغربي) ٤٢٨(و, من قانون الإثبات سوداني) ٤٥(و, اللبناني



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٧٢

אא 
 .القرآن الكريم −١
الجامع الصغير للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي المتـوفى عـام  −٢

 .م٢٠٠٢هـ١٤٢٣مكتبة عباس احمد الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى : الناشر, هـ٩١١
 إعداد بشار محمـود −رسالة ماجستير–القانوني للعقد المبرم عبر شبكات الإنترنت الإطار  −٣

دار الثقافـة : النـاشر, جامعة مؤتـة, إشراف الأستاذ الدكتور محمد يحيى المحاسن, دودين 
 .م٢٠٠٦يع عمان الأردن للنشر والتوز

ــدليل  −٤ ــدير ال ــاضي في تق ــلطة الق ــسير في س ــدة الم ــا–عم ــن مؤلفاتن ــة الأ−م ولى  الطبع
 .م٢٠٠٣هـ١٤٢٤

 الماليــة والمــصرفية والمعــاملاتم بــشأن أنظمــة الــدفع ٢٠٠٦لــسنة ) ٤٠(القــانون رقــم  −٥
 .الإلكترونية اليمني

 . م وتعديلاته١٩٩٢لسنة ) ١٩(القانون المدني اليمني رقم  −٦
من عدد ) ٦٠١٠(م المنشور على الصفحة ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعاملات الإلكترونية رقم  −٧

 .م٣١/١٢/٢٠٠١رسمية الأردنية الصادرة بتأريخ الجريدة ال
 .م١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون الاتصالات الأردني رقم  −٨
 .م٢٠٠٢لسنة ) ٧١(قانون الإعلام المرئي والمسموع الأردني رقم  −٩
) ٨١(قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسـسات الحكوميـة الأردني رقـم  −١٠

 . م٢٠٠٣لسنة 
 .نيالقانون المدني الأرد −١١
 .م١٩٥٢قانون البينات الأردني الصادر عام  −١٢
 .م٢٠٠١لسنة ) ٢٣(قانون الأوراق المالية الأردني المؤقت رقم  −١٣
 .م٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(قانون البنوك الأردني رقم  −١٤
 .م٢٠٠٤ فيفري٣م المؤرخ ٢٠٠٤لسنة ) ٥(قانون السلامة المعلوماتية التونسي عدد  −١٥
م والمنـشور في الجرايـد ٢٠٠٠لصادر في أغسطس قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية ا −١٦

 .م٢٠٠٠/آب/١١الرسمي للجمهورية التونسية بتأريخ 
ــم  −١٧ ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــصادر بق ــسعودي ال ــصالات ال ــام الات ــأريخ ) ٧٤(نظ بت

 .هـ٥/٣/١٤٢٢
وتــأريخ ) ١١(اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الاتــصالات الــسعودي الــصادرة بــرقم  −١٨

 . هـ١٧/٥/١٤٢٣
 .هـ٢٠/٥/١٤٢١الصادر بتأريخ ) ٢١/م(عات السعودي رقم نظام المراف −١٩
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 , م٢٠٠٠لسنة ) ١(قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية رقم  −٢٠
 ١٢م الـصادر في ٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون المعاملات والتجارية الإلكترونية لإمارة دبي رقم  −٢١

 .م٢٠٠٢شباط 
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٢(ماراتي رقم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإ −٢٢
 .م٢٠٠١لسنة ) ٥(قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم  −٢٣
مرسوم استخدام برنامج نظام معلومات المنـشآت الإلكترونيـة الفندقيـة الإمـاراتي رقـم  −٢٤

 .م٢٠٠١لسنة ) ١٣(
ار مجلـس الـوزراء الإمـاراتي قرار تطبيق نظام الوظيفة العامة عن طريق المحاسب الآلي قر −٢٥

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٨(رقم 
هــ ١٤١١ رمـضان ٨القانون الاتحادي بشأن مؤسسة الإمارات للاتـصالات الـصادر في  −٢٦

 .م٢٤/٣/١٩٩١الموافق 
 .م١٩٩٢لسنة ) ١٠(قانون الإثبات الإماراتي رقم  −٢٧
لـسنة ) ١٥ (قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تكنولوجيا المعلومات المـصري رقـم −٢٨

 . م٢٠٠٤ إبريل ٢١هـ الموافق ١٤٢٥م الصادر في غرة ربيع الأول ٢٠٠٤
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنميـة صـناعة تكنولوجيـا  −٢٩

) ١٠٩(المعلومات المصري قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات المـصري رقـم 
 . م٢٠٠٥لسنة 

 .م٢٠٠٣لسنة ) ١٠(م الاتصالات المصري رقم قانون تنظي −٣٠
 .م٢٠٠١م وتعديلاته حتى عام ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  −٣١
 .م وتعديلاته١٩٦٨لسنة ) ٢٥(قانون الإثبات المصري رقم  −٣٢
 ١٤هــ الموافـق ١٤٢٣ رجـب ٧قانون التجارة الإلكترونيـة البحرينـي الـصادر بتـأريخ  −٣٣

 .م٢٠٠٢سبتمبر 
 .م٢٠٠٢لسنة ) ٤٨(تصالات البحريني رقم قانون الا −٣٤
 .م١٩٧١) ٢٢(قانون المرافعات البحريني رقم  −٣٥
مستخرج مـن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم عـام : قانون التوقيع الإلكتروني الجزائري −٣٦

 ).٣٢٧−٣٢٣(م بالمواد ٢٠٠٥
 .م١٩٩٦لسنة ) ٣(قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني رقم  −٣٧
 .م٢٠٠٢ون الإنترنت والمعلوماتية الفلسطيني المعد في عام مشروع قان −٣٨
ـــام  −٣٩ ـــد في ع ـــسطيني المع ـــتروني الفل ـــارة الإلك ـــادلات والتج ـــانون المب ـــشروع ق م

 .هـ١٤٢٣/م٢٠٠٣



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٧٤

قانون الحماية الجنائية لنظم المعالجة الآلية للمعطيات المغربي مستخرج من القانون الجنـائي  −٤٠
 رمــضان ١٦الــصادر في ) ١,٠٣,١٩٧(قــم البــاب العــاشر بمقتــضى الظهــير الــشريف ر

 .هـ١٤٢٤
 ).٧٧,٠٣(قانون الاتصال السمعي والبصري المغربي رقم  −٤١
مستخرج من قانون الجزاء العماني الكتاب الثـاني في الجـرائم : جرائم الحاسب الآلي العماني −٤٢

 .الباب السابع
 .م٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(قانون تنظيم الاتصالات المغربي رقم  −٤٣
 . المغربيقانون الالتزامات −٤٤
 .م وتعديلاته١٩٨٧لسنة ) ١٤(قانون إنشاء المؤسسة القطرية للاتصالات رقم  −٤٥
مـن (جرائم الحاسب الآلي القطري وهي المواد المنصوص عليها في الفصل الخامس المـواد  −٤٦

 , م٢٠٠٤لسنة ) ١١(من قانون العقوبات الجديد رقم ) ٣٧٨ إلى ٣٧٠
 .م١٩٩٦لسنة ) ١(اة الفضائية رقم قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للقن −٤٧
مرسوم قطري بقانون إنشاء المجلس الأعـلى للاتـصالات وتكنولوجيـا المعلومـات رقـم  −٤٨

 .م٢٠٠٤لسنة ) ٣٦(
 . م١٩٩٠لسنة ) ١٣(قانون المرافعات القطري رقم  −٤٩
 .م١٩٤٧الصادر في حزيران ) ٣١٥(قانون البينات السوري رقم  −٥٠
 .م١٩٧٩نة لس) ١٠٧(قانون الإثبات العراقي رقم  −٥١
 .م١٩٥١القانون المدني العراقي الصادر في  −٥٢
 .م١٩٥٣قانون المرافعات الليبي الصادر عام  −٥٣
 .م١٩٥٣القانون المدني الليبي الصادر في  −٥٤
 .م١٩٨٣لسنة ) ١٩٠(أصول محاكمات لبناني رقم  −٥٥
 .م١٩٨٣لسنة ) ٣٥(قانون الإثبات السوداني رقم  −٥٦
 .م٢٠٠١ي لسنة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الكويت −٥٧
 .م١٩٨٠لسنة ) ٣٩(قانون الإثبات الكويتي رقم  −٥٨
 إعداد بشار محمـود −رسالة ماجستير–الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكات الإنترنت  −٥٩

دار الثقافـة : النـاشر, جامعة مؤتـة, لدكتور محمد يحيى المحاسنإشراف الأستاذ ا, دودين 
 .م٢٠٠٦للنشر والتوزيع عمان الأردن 

م المجلد الرابع تعليقات عن قـوانين العـراق القـديم قبـل ١٩٤٨ة سومر الجزء الأول مجل −٦٠
وتأريخ القانون في وادي الرافدين للـدكتور . ظهور حمورابي الدكتور صلاح الدين الناهي

 .إبراهيم عبد الكريم
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 ٧٥

موسوعة القانون الإلكتروني وتكنولوجيا الاتصالات لوائل أنـور بنـدق عـضو الجمعيـة  −٦١
, ة للقانون الدولي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحـصاء والتـشريعالمصري
 . م٢٠٠٧دار المطبوعات الإسكندرية : الناشر

ــوذجي −٦٢ ــربي النم ــانون الع ــة في الق ــارة الإلكتروني ــاشر, التج ــامعي : الن ــر الج دار الفك
 .هـ١٤٠٦بالإسكندرية الطبعة الأولى 

الفقرة ) A, 60 , 7) (١٧(الملحق رقم ) ٦٠(الدورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة في  −٦٣
)١٦٧.( 

اـشر, التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت تـأليف محمـد أمـين الرومـي المحـامي −٦٤ اـت : الن دار المطبوع
 . م٢٠٠٤الجامعية الإسكندرية الطبعة الأولى 

ئناف عـضو النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني للأستاذ محمد أمين الرومي المحامي بالاست −٦٥
دار الفكـر الجـامعي الإسـكندرية الطبعـة الأولى : الناشر, الجمعية المصرية للقانون الدولي

 .م٢٠٠٦
التعاقد عن طريق الإنترنت دراسة مقارنة للأستاذ احمد خالد العجلـوني المحـامي المكتبـة  −٦٦

 .القانونية عمان الأردن
واسطة التلفزيـون للـدكتور محمـد التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز على البيع ب −٦٧

 .م١٩٩٨السعيد رشدي مطبوعات جامعة الكويت لسنة 
دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع : الناشر, الموجز في قانون التجارة الدولية للدكتور طالب حسن موسى −٦٨

 .م١٩٩٧عمان الأردن الطبعة الأولى 
دار الثقافـة :  النـاشر−تـوراهرسالة دك–إثبات المحرر الإلكتروني للدكتور لورنس محمد عبيدات  −٦٩

 .م٢٠٠٥للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
, الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني للدكتور محمد فهمي طلبـه وآخـرين −٧٠

 .م١٩٩١موسوعة دلتا كمبيوتر مطابع المكتبة المصرية الحديثة القاهرة 
ني للتجـارة الإلكترونيـة في دولـة النظـام القـانو: مقدمة في التجارة العربية الكتاب الثـاني −٧١

, دار الفكر الجـامعي الإسـكندرية, الإمارات العربية للدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي
 .م٢٠٠٣طبعة 

: الناشر, هـ٧٧١لسان العرب للعلامة محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة  −٧٢
 .دار صادر بيروت الطبعة الأولى

) ٨٥( مجلـة التحكـيم العـدد −بحث من بحوثنا المنشورة على–نت أحكام التعامل بالإنتر −٧٣
 .م٢٠٠٧مارس 

 مجلـة التحكـيم العـدد −بحـث مـن بحوثنـا المنـشورة عـلى–أحكام التعامـل بالإنترنـت  −٧٤
 .م٢٠٠٧مايو )٨٧و٨٦(



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٧٦

الدكتور احمد شرف الدين في أحد بحوثه المنشورة عـلى الإنترنـت تحـت عنـون الأبحـاث  −٧٥
 .القانونية

شبكات الإنترنت دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني لمحمد حسن البيع عبر  −٧٦
دار الجامعـة الجديـدة الطبعـة الأولى : النـاشر, رفاعي العطار عـضو هيئـة قـضايا الدولـة

 .م الإسكندرية٢٠٠٧
 .الإثبات في المواد المدنية للدكتور الصده −٧٧
 .وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي الطبعة الأولى −٧٨
الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري تنقيح المستشار احمـد  −٧٩

 .م٢٠٠٤منشأة المعارف بالإسكندرية  , ٥٨٦ص٤مدحت ج
فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر دراسة مقارنـة الفقـه الإسـلامي مقـارن بالقـانون  −٨٠

 والأصول بكليـة الـشريعة جامعـة قطـر للأستاذ الدكتور علي احمد السالوسي أستاذ الفقه
طبعـة ) ١٤(سلـسة إصـدار المجمـع , وخبير الفقه والاقتصاد بمجمـع الفقـه الإسـلامي

 .م٢٠٠٤هـ١٤٢٥
نظام التجارة الإلكترونية وحمايتهـا , الكتاب الأول, التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية −٨١

س مجلس الدولة الـرئيس بمحكمـة المدنية للمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي نائب رئي
دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات مصر المحلة الكـبر￯ , القضاء الإداري

 .م٢٠٠٧طبعة عام 
فراق أم تلاق مؤتمر القـانون والكمبيـوتر والإنترنـت , الإنترنت والقانون الدولي الخاص −٨٢

 .م٢٠٠٠جامعة الإمارات عام , أحمد أحمد عبد الكريم سلامة
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 عضو المحكمة العليا
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إن وسائل الإثبات الشرعية تحتوي على الحجج والبينـات والأدلـة التـي 
يقدمها أطراف النزاع في الخصومة أمام القضاء, والذي يرجع إليها القاضي 

 في ذلـك لهيئـة ص الكامل وبعـد المداولـةيوبعد النقاش المستفيض والتمح
 .المحكمة لإصدار أحكام سليمة وعادلة

وقد وضعت الشرائع السماوية وخاتمتها الشريعة الإسلامية الغراء كافـة 
وسائل الإثبـات لتكفـل كافـة الحقـوق ثـم صـدرت بعـد ذلـك القـوانين 
الوضعية, وأرشدت الشريعة وكذلك القوانين الوضعية إلى حماية ما أقـرت 

لها وبينــت طــرق إثباتهــا عنــد التنــازع بــين مــن حقــوق, وطــرق اســتعما
المتخاصمين في أي خصومة, حتى لا يأخذ القوي حقوق الضعيف, وعـدم 
سيطرة الظالم على حقوق المظلومين, وقد نـصت الـشريعة وتلـك القـوانين 
الوضعية في كل دولة وأوضحت طرق حمايـة تلـك الحقـوق وإثباتهـا عنـد 

 .النزاع بين أطراف الخصومة
ائل الإثبات هو أن يخـتص كـل إنـسان بحقوقه,ويمارسـها وأهداف وس

 .بطريقة سليمة يحافظ عليها, وعلى حقوق الآخرين
فوضعت الضوابط لإكتساب تلك الحقوق بالطرق الشرعية والقانونية, 
بحيث لا يتجـاوز أي شـخص في اختـصاصه عـلى حقـوق الآخـرين مـع 

شـخص استعماله لحقوقه, وكذلك يفعـل الآخـرون, بحيـث يعـرف كـل 
حقوقه وحدود استعمالاته المشروعة, وعدم الإسـاءة لحقـوق الآخـرين أو 

 .الانحراف وإيقاع الضرر بالآخرين
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وبإقامة الدولة وأجهزتها المختلفة وللفـصل في المنازعـات بـين الأفـراد 
وبعضهم البعض وبـين الأفـراد وبـين الأجهـزة المختلفـة وبـين الأجهـزة 

 . مت جهاز القضاء لذلكالمختلفة نفسها أقامت الدولة ونظ
ومن اللازم وحتى يستطيع القضاء القيام بمهامه واختصاصاته لا بد من 
وضع وسائل تحقيق تلك الغايات وحفظ تلك الحقوق, وطرق إثباتها عنـد 
المنازعات, أمام القضاء فشرعت الحقوق, وبينت الطرق الـسليمة للحمايـة 

 .والحفاظ عليها
لـديون, وإقامـة وسـائل الإثبـات كأدلـة فبينت كتابة العقود, وتوثيـق ا

 .ًللإثبات عند التنازع, ومنعا للإنكار
وهنا تظهر أهمية طرق الإثبات كدرع لحماية الحقوق, وأداة فاعلة لإيجـاد 
وتثبيت العدالة, فأسلوب المشرع في الإثبات يتوقف عليـه ميـزان العدالـة, 

ق الحقـوق وأي أخطـاء في طـرق الإثبـات تمنـع اسـتحقا. وتحقيق الحقوق
 .الشرعية, وتعرقل الوصول إليها

والاهتمام في ذلك إنما يرجع إلى احتياج القضاء لطرق ووسائل الإثبـات 
للفصل في النزاعات, وأمام العدالة بحفظ الحقوق لأصحابها واسترجاع ما 
نزع من حقوق بالباطل وقد اتسعت وسائل الإثبات لضرورتها ولتبين كافة 

يت ولوضع القواعد العامة والأركـان الأساسـية في أحكام الإثبات, والتثب
 .كل جانب من جوانبه

 . والإثبات هو إقامة الحجة بالمعنى العام
هو إقامة الحجة على حـق أو واقعـة سـواء كـان أمـام : وبالمعنى الخاص

 .القضاء أو خارج القضاء
هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق الشرعية : والإثبات بالمعنى الخاص

 . حق أو على واقعة, وترتيب الآثار الشرعية والقانونيةعلى
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ويعني ذلك إقامة الدليل أمام القضاء عند وجود خصومة بـين أطـراف 
ًالنزاع فيجب تقديم الدليل حتى يترتب عليـه آثـار الإلـزام, سـلبا كـان أو 
ًإيجابا, فعلا أو تركا على أمر متنازع عليه ليثبت بشأنه الحق لإصـدار حكـم  ًً

 : منه للخصومة وطرق الإثبات هيناجز
 . شهادة الشهود−١
 . الإقرار−٢
  الكتابة −٣
 . اليمين وردها والنكول عنها−٤
  القرائن الشرعية والقضائية −٥
 . المعاينة−٦
  التقرير −٧
 . استجواب الخصوم−٨

 .والدليل يكون على حق أو على واقعة
 هو مصلحة يحميهـا هو ما يثبت للإنسان استيفاؤه, أو: والمقصود بالحق
 .الشرع والقانون

 . والغاية من الإثبات هو ترتيب الآثار الشرعية عليه
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א 
قد يتساهل البعض في تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية, ويتهرب مـن 
تطبيقها لذلك أقيم القضاء, لحفظ الحقـوق وإقامـة العـدل بتطبيـق الـشرع 

على القاضي الإحاطة بجميع الحوادث والوقـائع ولكنه يستحيل . والقانون
 .بنفسه

وهنا يأتي دور الإثبات الذي يجب أن يقـوم بـه ويقدمـه أطـراف النـزاع 
 .لإنهاء النزاع وإعادة الحق إلى صاحبه بحكم المحكمة

والبينة أو الدليل المقدم من الخصوم هو السند الذي يستند إليـه القـاضي 
 . دعواه لإظهار حقهفي أحكامه وهو وسيلة الخصم في

 .والإثبات هو المعيار في تمييز الحق من الباطل
 .وأهمية الإثبات عام في جميع الحقوق

وقدر المشرع أهمية الإثبات في المجال القضائي فنظم أحكامه, ونص على 
الوسائل الشرعية للإثبات وتقنينه,وطرق استعمالها منذ العـصور القديمـة, 

 قانون المرافعات والتنفيذ – القوانين المختلفة ووضعه في العصور الحديثة في
 . قانون الإثبات لتنظيم الحياة الإنسانية–المدني 

 :حيث مر الإثبات بمراحل ثلاث هي
كل شخص يقضي لنفـسه بنفـسه, ويـصل إلى : عهد ما قبل القضاء −١

 .حقه بقوته, ولم تكن توجد هناك شريعة ولا قانون
الطقوس الدينية, ويـستعملون بممارسة بعض : عهد الدليل الإلهي −٢

 –وتتبع هذه الأعمال بـالمفهوم البـدائي الـديني : "الامتحان"طرق 
وقد يتلاعب الكـاهن, للتخفيـف ومـن ثـم بـدأ التحقيـق في هـذا 
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الأســلوب, وفي مرحلــة لاحقــة جمعــوا بــين القــوة والعقيــدة بــين 
 .الخصوم

ين, عهد الدليل الإنساني اتخذت أساليب الإثبات,بـالإعتراف, البـ −٣
الخ واختلفـت الأسـاليب حتـى ..الشهادة, اليمين الكتابة,القرائن

اسـتقرت الوســائل في القــوانين وهـذا التطــور التــاريخي للإثبــات 
 .القضائي

ًإن القــوانين أي التــشريعات الوضــعية قــد قطعــت اشــواطا, ومــرت 
بتجارب, حتى وصلت في نهاية المطاف إلى المبادئ والقواعد والسبل الـذي 

 .شرع والقانون, وأسست عليها دولة الحق والعدلأقرها ال
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العقيـدة "أصبحت القـوانين تتطلـع إلى هـذا الجانـب في الـشريعة, أي 

  "والأخلاق
وتحاول التوفيق بين ذلك, وبـين القواعـد القانونيـة, وتـسعى القـوانين 

 في قواعد قانونية, وقد لجـأت جميـع القـوانين إلى لتعيين القواعد الأخلاقية
 .ذلك في مجال الإثبات
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لقد تناول بعض الفقهاء بعـض وسـائل الإثبـات بالدراسـة المستفيـضة 
 .والأبحاث والأحكام الدقيقة, مثل الإقرار والشهادة والبينة
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لقانوني لقد ومن واجب المشرعين العرب, إتباع الاستقلال التشريعي وا
تطورت الحياة, وتقدمت المدنية, وازدهرت الحضارات, وتوسعت شـؤون 

 .العمل, وانطلقت الدراسات المقارنة
ولذلك فيجب اختيار القـوانين مـن الـشريعة, بجميـع مـذاهب الفقـه 
حــسب الــصلاحية في التطبيــق والحاجــة لــه حــسب التطــور, والاهــتمام 

ة, ومقاصــدها, وكــذلك روح بالوســائل الحديثــة واســتلهام روح الــشريع
معرفة القواعد التـي : وللتقنيين فوائد كثيرة, ومنها. القوانين الصادرة عنها

ًيجب السير عليها في المعاملات والتوثيق مقدما, ومعرفة الأحكام التي يجب 
أن تطبق, وحتى لا تطبيق تضطرب الأحكام, وحتى لا تكون الأحكام من 

 .ًالقضاء اجتهادا
 :ط عدة وهيوللإثبات شرو

 .يجب أن يسبق استعمال وسائل الإثبات تقديم دعو￯ أمام القضاء −١
٢− ￯أن يتفق الإثبات مع الدعو. 
 .أن يقدم الإثبات في مجلس القضاء −٣
٤− ￯ًأن يكون الإثبات منتجا في الدعو. 
 .ًأن يكون الإثبات موافقا للعقل والحس وظاهر الحال −٥
 .أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن −٦
 .كون الإثبات بالطرق التي أقرها الشرعأن ي −٧

ًولشرح الشروط المذكورة سـلفا, فيجـب أن تقـدم دعـو￯ لكـي يقـدم 
ًإثبات للدعو￯, لان الإثبات يظهر أو يثبت حقا لشخص على أخر أي ضد 
الشخص الآخر ويستلزم إقامة الدعو￯ أمام القـضاء, والإثبـات حجـة في 
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 مجلس القـضاء,وكل هـذا في الدعو￯, ولا يصدر حكم إلا من القضاء وفي
 .حقوق الإنسان

 ,￯أما في حقوق االله تعالى, فقد اتفق الفقهاء عـلى عـدم اشـتراط الـدعو
ويعتبر الإثبات فيها حسبة, لأن حق االله تعالى,واجب على كل مسلم وعليه 
المحافظة عليه, ويمنع الاعتداء فإن اعتدي على حقوق االله, فيجـب إثبـات 

لأحكام التي تقبل فيها دعـو￯ الحـسبة, أو إثبـات كل ذلك أمام القضاء وا
الحسبة فيها هـي حقـوق االله تعـالى المحـضة, كـالإيمان والعبـادة والحـدود 

 . والسير فيها أفضل
أما موافقة الإثبات للدعو￯, لأن الإثبـات لـصحة الـدعو￯, وإظهـار 
الحق المتنازع عليه, فيجب أن يطابق الإثبات الدعو￯, لأن مخالفة الإثبـات 
للدعو￯ لا يمكن قبولها, ولأن ذلك الإثبات يكذب الدعو￯ ولم يثبتها بـل 

ولا . ويشترط موافقة الإثبات للدعو￯ من حيـث المعنـى. يسبب تناقضهما
 .يشترط الموافقة من حيث اللفظ

كما أنه يجب أن يكون ذلك الإثبات الذي قدمـه الخـصم أمـام القـضاء, 
ًدليلا مؤثرا صلحة لإثبات الحق المطالب بـه, ممـا في الدعو￯, وذو فائدة وم.ً

￯وإلزام الخصم من ذلك . ًيجعل المحكمة تصدر حكما لصالح مقدم الدعو
لا أالحكم بذلك الحكم ويجب أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظـن, و

ًيكون مستندا إلى شك أو إلى وهم, لأن المطلوب سند قوي فيجب أن يكون 
ن العلم واليقـين, لأن الأصـل في الإثبـات الاستناد إلى ظن قوي, يقرب م

يعتمد على العلم واليقين ويلحق بـاليقين الظـن الغالـب للـضرورة عنـدما 
يتعذر أو يستحيل الوصول إلى اليقين كالقرائن القوية,ويترتب على إشتراط 
العلــم أو الظــن الغالــب في مــصدر الإثبــات أن تكــون عبــارات الإثبــات 

العلم والجزم دون شك أو تردد وأشتراط العلم مشتملة على ما يفيد اليقين 
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أو غلبة الظن في مصدر الإثبات لئلا يتناقض مع حكم الإثبـات الظنـي أي 
قوتــه الملزمــة ويجــب العمــل بــالظن الغالــب في الأحكــام, وخاصــة عنــد 

 .الاجتهاد في القضاء لعدم وجود نص قانوني
ًافقـا للعقـل كما أن الإثبات المقدم لإثبات الـدعو￯ يجـب أن يكـون مو

 ￯والشرع والحس أو لظاهر الحال فإن خالف الإثبات المقدم لإثبات الدعو
أحد هذه الأمور المذكورة فلا يعتد به, لأنه لا يقبل في معارضة الحس الذي 

ًيفيد علما قطعيا ً. 
ويجب أن يكون الإثبات بالطرق التي حددها الشرع, ولا يجوز الإثبـات 

ر, لأن طرق الإثبـات أحكـام شرعيـة أقرهـا بما نهي عنه كالشعوذة والسح
ًفيجب أن يكون الإثبات مسموحا به وصالحا شرعا ويخرج عما نهى . المشرع ً ً

 . عنه المشرع
 : ويشترط القانون في الإثبات ما يلي

أن يكون الإثبات في واقعة متنـازع عليهـا وهـو يقـترب مـن شرط  −١
￯الدعو. 

بأن يكون −ة المراد إثباتها أن ينص القانون على الأثر القانوني للواقع −٢
 .ًالإثبات مؤثرا

ًأن يكون مصدر العلم بالإثبات صحيحا مثل علم الشاهد بالمحـل  −٣
 ولا تقبـل الـشهادة الـسماعية في −ًشخصيا بأن ير￯ الفعـل بنفـسه

 .القانون
الأصــل أن يكــون الإثبــات في القــانون في مقــر : مجلــس القــضاء −٤

 مكـان الإثبـات, أو أن المحكمة, ولكن يجـوز انتقـال المحكمـة إلى
تندب المحكمة أحد قـضاتها عنـد وجـود عـذر لمبـاشرة إجـراءات 
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الإثبات أو أحد قضاتها حيث يقع موضوع الإثبـات في دائـرة هـذه 
المحكمة أو انتداب أعضاء قضاة المحكمة التي يقع هـذا المكـان في 

 .دائرتها
ًأن يكون الإثبات مشروعا قانونا ولا يقبل الإثبات بعلم ال −٥  .قاضيً

 .ومحل الإثبات هو الحق المتنازع عليه أمام القضاء
وإثبات الحق المتنازع عليه إما أن يتعين مباشرة على الحق كالتنازع في دين 
أو عين, وإما أن يقع على مصدر الحق وهو الـسبب المنـشئ لـه كالتنـازع في 

ملـك ًإتلاف شيء وإما أن يقع التنازع على الحق مع السبب معا كالتنازع في 
 . العين بسبب الشراء أو طلب الدين بسبب القرض

ًفمحل الإثبات إما أن يكون حقا أو سببا منشئا للحق ومحل الإثبات إما  ً ً
ًأن يكون حقا مطلقا أو حقا مقيدا بسبب, إن محل الإثبات يـصح أن يكـون  ً ً ً
ًحقا أو مصدرا للحق كالفعل أو يصح أن يكون محل الإثبات بالأمرين معا ً ً. 

 
א 

إن مصدر الحق هو السبب المنشئ له, أو هو كل سبب يترتب عليه حكم 
 .ًشرعي, ومصادر الحق أسباب شرعية يرتب عليها المشرع حقوقا معينة

 :ويقع الإثبات على السبب أو المصدر الحق
ًويصح أن يكون الحق نفسه محـلا للإثبـات دون اشـتراط بيـان الـسبب 

انون هو مصدر الحـق وهـو الواقعـة القانونيـة المنشى فمحل الإثبات في الق
التي أنشأت الحق, والواقعة القانونية هي أمر يحدث فيترتـب عليـه كـسب 

 .حق أو نقل الحق أو تعديله أو انقضاؤه
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والواقعة القانونية إما أن تكون طبيعة كالموت, وإما أن تكون مـن فعـل 
 : الإنسان وهو قسمان

 دون أن تتوجـه إرادتـه إلى ترتيـب  مادي وهو العمل الذي يقوم بـه−١
الأثر القانوني عليه كإصلاح الشخص حائط غيره, وعمل قـانوني كـالبيع, 

 .ويرتب القانون الأثر
وإرادة الشخص تتحكم في وجود الأعمال القانونية وترتيب آثارها وأي 
ًواقعة قانونية تؤثر في روابط الناس فتحدث أثرا قانونيا والقاعدة القانونيـة  ً

 .سبب الحق, ولذلك فالقانون هو مصدر كل الحقوقهي 
ًوالإثبات يقع على مصدر الالتزام أكان عقدا أو غير عقد ومصادر الحق, 

 :أو الالتزام في القانون هي
 .العقد −١
 .الإرادة المنفردة −٢
 .الإثراء بدون سبب −٣
 .العمل الضار, والعمل النافع −٤

قعة هي المـصدر والقانون مصدر غير مباشر للحق أو مصدر بعيد, والوا
 .المباشر أو القريب, وهي سبب الحق المظهر له

آن الأصل في القواعد القانونية لا يحتاج إلى إثبات, ولكنه جـر￯ العلـم 
على أن الطرفين يدللوا على القواعـد القانونيـة الواجبـة التطبيـق في النـزاع 

 .القائم بينهما أمام القضاء
وهـي حقـوق عامـة :  المجتمـع الحقوق المدنية اللازمـة للإنـسان في−٢

وحقوق خاصة والحقوق الخاصة في المجتمع كل وفي الأسرة ويوجد تـشابه 
في تقسيم الحقوق في الشريعة والقانون, كما أنه يوجـد اخـتلاف والنفـي في 
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إن شرط الواقعة القانونية بأن تكون محددة ومحل الإثبات يقع على : القانون
 الواقعتين الإيجابية والسلبية 

 :قر القانون صحة إثبات النفي وهو مأخوذ عن الشريعةوأ
ومحل الإثبات في القانون مقتصر على الواقعة القانونية التي يجـب إثباتهـا 

 .أمام المحكمة وهي الواقعة القانونية التي يرتب القانون أثرها
 :ولمحل الإثبات شروط عامة وشروط خاصة

 : فالشروط العامة
 –ًت معلوما لأن الإلزام لا يتحقق في المجهول أن يكون محل الإثبا: ًأولا

 .لأنه لا يمكن إظهار المجهول
وعلم القـاضي بالمحـل شرط لـصحة قـضائه فيجـب أن يكـون المحـل 

ًمعلوما محددا, بينا, ظاهرا ً ً. 
يكون تعيينه بالإشارة إليه, أو إلى مكانه, أو بيان : والعلم بمحل الإثبات

 .عن غيرهحدوده أو ذكر أوصافه المميزة له 
ًفإذا لم يكن محـل الإثبـات معلومـا طلبـت المحكمـة توضـيح الإثبـات 

 .وتحديد محل الإثبات
ًويشترط في محل الإثبات أن يكون جائزا ويقـره الـشرع, وأسـاس : ًثانيا

فلا يجوز حل الحرام وتحـريم . الحق ومصدرة الأصلي هو الأحكام الشرعية
ال شرعية, يـشترط لوجودهـا لأن الأسباب الموجبة للحق هي أفع. الحلال

ــات صــالحا للتعامــل في  ــة, وأن يكــون محــل الإثب ــان وشروط شرعي ًأرك
 .الشريعة

 : ًأن يكون محل الإثبات متنازعا فيه: ًثالثا
أي أن توجد خصومة حقيقية بين أطراف النزاع, وأن لا تكون ظاهريـة 

 .بقصد الاحتيال فلا يصح الإثبات فيها
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مثل الشهادة على وصية من : ًات ملزما للخصمأن يكون محل الإثب: ًرابعا
الموصي في حياته, ثم أنكرهـا فـلا يلـزم بهـا, ولا يقبـل إثبـات الهبـة إلا إذا 
قبضها الموهوب له, وكذا الرهن وغيرها من عقود التبرعات, التي لا تلـزم 

 .الخ..إلا بالقبض
 .فيجب أن يكون محل الإثبات شيء يحكم به للخصم الأخر في الخصومة

ًأن يكون محل الإثبات مالا منقولا أي أن يجري التنازع في الحـق : ًخامسا ً
 .محل الإثبات, ولثبوته يسلم لمن أثبت حقه فيه

أي بأن لا يكون إثباته : أن يكون محل الإثبات مما يحتمل الثبوت: ًسادسا
ًمستحيلا, لأنه إذا كان إثباته مستحيلا, فإن ذلك غير معتبر شرعا ً ً. 

شروط العامة للإثبات, أما الشروط الخاصة في محل الإثبات فتلك هي ال
مثل شهادة الشاهد على البيع, فهنا يجب ذكر ثمن البيع وغيره كشاهد : فهي

 .عقد النكاح فيجب فيه ذكر المهر
وشروط محل الإثبات في القانون إن محل الإثبات في القانون هو الواقعـة 

 .ق وسببه المباشرالقانونية التي تنشئ الحق, وهي مصدر الح
ًوشروط الواقعة القانونية المراد إثباتهـا هـي أن تكـون محـددة, متنازعـا 

 . عليها, متعلقة بالدعو￯, منتجة فيها
ًأن تكـون محـددة تحديـدا كافيـا : فحيث أن الواقعة محددة, فيشترط فيها ً

للتحقق من الدليل, وألا نصب الواقعة على الجهالة, حتـى لا تجعلهـا غـير 
 . للإثبات والامتناعقابلة

ففي عقد البيع, يجب أن يبين المبيع, وأوصافه, وتاريخه, وتحديـد الـثمن 
 .فيه
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وقد تكون الواقعة محل الإثبات إيجابية, وقد تكون سلبية, و السلبية هنـا 
هي نفي الدعو￯, فتثبت الواقعة السلبية بإثبات واقعة إيجابية مـضادة لهـا, 

 .كاسترداد ما دفع بغير وجه حق
ًويجب أن يكون متنازعا على هذه الواقعة وإلا يكون الخصم مقرا بالحق,  ً

 .وإلا تكون الواقعة ثابتة بطبيعتها
￯وأن تكون الواقعة متعلقة بالدعو : ￯أي ألا تكون غير متصلة بالدعو

بصلة ولا يقبل إثبات أمر مقطوع الصلة بموضوع الدعو￯, لعـدم الفائـدة 
 .من إثبات ذلك

ًى المدعى دينا, فيجوز للمدعى عليه إثبـات وفائـه لـذلك إذا أدع: مثال
 ￯لا تتعلـق بالـدعو ￯إلا –الدين, ولكن لا يجـوز لـه إثبـات ديـون أخـر 

 .بدعو￯ مستقلة
￯أي أن يـؤدي إثبـات الواقعـة إلى : أن تكون الواقعة منتجـة في الـدعو

 .إقناع المحكمة بإنهاء الخلاف, وإصدار حكم منه للخصومة
أي محتملة الثبوت, وإلا تكون مستحيلة : ة جائزة القبولأن تكون الواقع

 .الوقوع, وألا يحرم القانون إثباتها
إن نص القانون على صحة بعض الوقائع بقرينـة قانونيـة فإنـه يفـترض 
ثبوتها, فهناك ما لا يجوز إثبات عكسه, حجية الأمر المقضي بـه, وهنـاك مـا 

 القانون كإثبات الدين عن يجوز إثبات عكسه, ويلزم الخصم بالإثبات بنص
 .فترة سابقة

 . ًوهنا نذكر وسائل الإثبات تفصيلا
 

 : ووسائل الإثبات هي
 شهادة الشهود  −١
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 .الإقرار −٢
 .الكتابة −٣
 .اليمين وردها والنكول عنها −٤
 .القرائن الشرعية والقضائية −٥
 .المعاينة −٦
 .تقرير −٧
 .استجواب الخصم −٨

ــشهادة: ًأولا ــشريعات عــلى مــشروع: ال ــة الت ــشهادة, اتفقــت كاف ية ال
وحجيتها في الإثبات فنظمت أحكامهـا وبينـت قواعـدها وهـي في المرتبـة 

 .الأولى لوسائل الإثبات
عـما يعلمـه الـشاهد عـن الواقعـة (الشهادة هي أخبار : تعريف الشهادة

وفي مجلس القـضاء مـن شـخص الـشاهد وبلفـظ الـشهادة ) المشهود عنها
 ما يعلمه الشاهد عن الواقعـة لإثبات حق لغيره على غيره والإخبار هنا هو

 .أو الحق المشهود عنه
 )أمام المحكمة(ويجب أن تكون الشهادة في مجلس القضاء أي 

ًويجوز الشهادة إستثناء بنص القـانون خـارج المحكمـة للـضرورة عنـد 
ًإذا لم يكن ممكنـا . مرض الشاهد أو كبر سنة أو عند المعاينة للحق المدعى به

ن بقرار من المحكمة وبانتقـال منـدوبها إلى موقـع نقله, ولكن يجب أن يكو
 .أخذ الشهادة أو المعاينة ومع الخبير

 بلفـظ الـشهادة, بـأن يبـدأ الـشاهد بقولـه –ويجب أن تكـون الـشهادة 
 .ًإلا ما استثني قانونا) أشهد(
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وهذه الشهادة هي لإثبات الحق المتنازع عليه والشهادة لصالح شـخص 
 بالحق المتنازع عليه وضد شخص آخـر وهـو آخر غير الشاهد وهو المدعي

 . المدعى عليه بهذا الحق
 

 : وهناك شروط يجب أن تتوفر في الشاهد حتى تكون شهادته صحيحة
ًفيجب أن يكون الشاهد بالغا السن الشرعية والقانونية, فلا يجوز شهادة 
القاصر إلا للاستئناس بها فقط كقرينة لما شاهده, وتقبـل شـهادة الـصبيان 

 . إذا لم يختلطوا بغيرهم من البالغين–ضهم على بعض لما يحدث بينهم بع
ًوأن يكون مختارا,وعدلا ولم يسبق له شهادة الزور ً. 

وأن يكون الشاهد قد شاهد المشهود به بنفسه ولـيس بـما شـاهده غـيره 
إن كان كذلك فستكون شهادته على شهادة غيره شـهادة سـماعية فـلا . لأنه

استثناءات على الشهادة بالـسمع, واللمـس, وكـذلك تقبل شهادته وهناك 
 .النسب والموت والزوجية, وأصل الوقف فتثبت بالشهرة

ًوللمحكمة أن تستدعي مـن الـشهود مـن تـر￯ بنفـسها لزومـا لأخـذ 
 .ًشهادتهم وصولا لحقيقة الدعو￯ من عدمها

ويجــب أن يكــون للــشهادة نــصاب في كــل جــرائم الحــدود وجريمــة 
 ).لانرج(القصاص شاهدان 

 ).رجال(وفي الزنا أربعة شهود 
أما في الأموال والحقوق ونحوهـا فنـصاب الـشهادة رجـلان أو رجـل 
وإمراتان ويستثنى في بعض الحالات بنص قانوني كشهادة المرأة فيما لا يجوز 

وكذلك شهادة الأطفال على بعضهم . للرجال الإطلاع عليه في جسم المرأة
لخـصومة أن ينفـي شـهادة خـصمه, أي البعض فيما يحدث بينهم ولطرف ا



א
الحق مصادر

  
 

 ٩٣

ينكرها ببينه أي دليل يثبت فيها بطلان دعو￯ وشهادة خصمه التي قـدمها 
 . كدلالة إثبات على ثبوت الحق المدعي به له

 وينفـي –ًوله أيضا أن يقدم شهوده لجرح الشهود المقدمين مـن خـصمه 
 .بذلك ثبوت الحق المدعى به من خصمه, لإثبات ذلك الحق لصالحة
 .فالأصل في الإثبات الشهادة, حيث قرر الشرع في القانون ذلك

 ولكنه يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات, ومنها الشهادة جاء ذلـك في 
 . القوانين اليمني والمصري والسوري

ولا تقبل الشهادة إذا عارضـها أي دليـل كتـابي أو أي دليـل آخـر أكثـر 
 .صحة وأقو￯ دلالة

ها من وسائل الإثبات مثل الكتابة ليـست مـن  ولكن الشهادة هنا كغير
النظام العام فيجوز للمحكمة قبول أي طريقة من طـرق الإثبـات لإثبـات 
الحق المطالب به, كما يجوز لطرفي الخصومة الاتفاق على مخالفة الدليل المقدم 

 .لمصلحة الطرفين
 وقوة الشهادة أمام القضاء تخضع لتقدير القاضي في تكـوين قناعتـه بهـا,

وذلك التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض وإخـضاعها لتقـدير القـاضي 
لاحتمال الزور والخطأ إن ظهر ذلك من خلال أسلوب وطريق الـشهادة في 

 .تقديمه للشهادة
ولذلك وجب على المشرع أن يضع في القوانين ضوابط سليمة, وقواعـد 

 اشـتراط ًومبادئ صالحة للتمييـز والتقدير,فتـضع شروطـا لـذلك, ومنهـا
 .العدالة وانتفاء التهم, والأحكام ضد الشاهد, والريبة والعداوة

واشتراط العلم بالمشهود به والمشهود له والمشهود عليـه, وعـدم الغفلـة 
 .والنسيان

 .وغيرها من الشروط لكل جانب, وقد طبقت ذلك معظم القوانين



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٩٤

 :وإن أختل شرط, فلا يجوز للقاضي اعتماد تلك الشهادة
 التقديرية للقاضي تخضع لما وضعه المشرع في القانون في قواعـد فالسلطة

 .وأسس ومبادئ ترجع لها المحكمة
وقد اشترط الشرع والقانون في الشهادة التي يوجب الحكم بهـا العـدد, 
بحيث لا يحكم بتلك الشهادة المقدمة أمام مجلس القضاء إلا بعدد معين من 

ي تقـدم بهـا الـشهادة للإثبـات الشهود ويرجع ذلك إلى نوع ا لـدعو￯ التـ
فممكن أن تكون الشهادة المقبولة من رجلـين, أو رجـل وإمـراتين, أربعـة 

 .رجال, وشهادة المرأة, والصبيان, وشهادة رجل مع اليمين
فعلى المحكمة الحكم بالشهادة السليمة أمـا الـشهادة غـير الـسليمة فـلا 

ة بالشهادة إذا كـان يحكم بها هذا من ناحية ومن ناحية أخر￯ تحكم المحكم
ًالشاهد متمسكا بها أما إذا رجع عنها قبل الحكم أو بعد الحكم فـإن الحـال 

 .يتغير
فيصبح أن يرجع الشاهد عما أدلى به قبل صدور الحكم أو بعد صـدوره, 
أو أن يكذب نفسه ولكن هذا الرجـوع يجـب أن يكـون في مجلـس القـضاء 

ة قد أصدرت الحكم بالاسـتناد الذي أدلى بشهادته أمامه, إذا كانت المحكم
 .إلى تلك الشهادة ولا يصح الرجوع عن الرجوع

وبذلك لا يجوز الحكم بتلـك الـشهادة إذا كـان الرجـوع قبـل صـدوره 
 ..ًالحكم أي بناء عليها لأن الحكم يكون باطلا

بجرح وتعـديل للـشاهد, ) المشهود عليه(كما أنه إذا تقدم الخصم الآخر 
 .وط قبول الشاهد فتلغى شهادتهبشاهد أخر وثبت ذلك شر

َّوتحلف المحكمة الـشاهد, في الـشهادة بـشكل عـام قبـل أداء الـشهادة 
وتؤد￯ الشهادة بتوجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمـة, ثـم مـن الخـصم 

 .الذي يشهد الشاهد لصالحه, فالخصم الأخر
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 .هار الحقهو الاعتراف, وهو إظ: الإقرار لغة

هو أخبار عن ثبوت حق للغير على نفس المقـر, أي : ًوالإقرار اصطلاحا
وهـو اعـتراف الخـصم أمـام . أنه إخبار شخص عن حق لغيره عـلى نفـسه

القضاء, بواقعة قانونية مدعى بهـا عليـه أثنـاء الـسير في الـدعو￯ المتعلقـة 
 .بالواقعة

ًيعتبر الإقرار قديما وحديثا : وكقاعدة عامة , وهو المنهي .." الأدلةسيد"ً
ويعفى المـدعي مـن الإثبـات, .. للنزاع القائم أمام القضاء بين طرفي النزاع
 .ويلزم المقر بموجب إقراره بتسليم الحق

ًفلا شك أن حكمة الإقرار عظيمة جدا, لأن كثـيرا مـن الحقـوق تـضيع  ً
 لإنعدام الشهادة أو الكتابة أو دليل آخر بأي وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات

الأخر￯,وهنا لم يبق أمام الحقيقة إلا ذمة المدين وضـميره, والحاجـة ماسـة 
ًوداعية للأخذ بالإقرار والعمـل بـه كوسـيلة مـن وسـائل الإثبـات شرعـا 

 .ًوقانونا
وقد أوجبه الشرع والقانون لحماية حقوق الناس وإظهارها بـالاعتراف, 

ًأي الإقرار وليكن الدافع إلى الإقرار صحيحا وسليما ً. 
رتكـب إعتراف بالحقوق التـي عليـه, وإلا وهو واجب على الإنسان الا

 .معصية بإنكار وضياع حقوق الآخرين
ًوللإقرار شروط حتى يكون مقبـولا سـواء في المقـر, أو المقـر لـه, أو في  ً

 :صيغة الإقرار, أي كيفية الإدلاء به وأهمها
ًفيجب أن يكون المقر مكلفا أهلا لأداء الحق المقربـة مختـا ًرا, فـلا يـصح ً

الإقرار من الصبي والمجنون والسكران, ولا يصح إقرار المكره بأي حق من 
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ًالحقوق, وغير محجور عليه لامتناع التصرفات التي أقر بها, وأن يكون جادا 
 .ًغير هازل ويشترط في المقر له أن يكون معلوما وقت الإقرار

ًأما المقر به فيشترط ألا يكون مستحيلا عقلا أو قا  .ًنوناً
 .وأن يكون الإقرار غير مشروط,وعلى سبيل الجزم واليقين

أما حكم الإقرار فهو الأثر المترتب عليه, والأثر المترتب على الإقرار هو 
 وإلـزام المقـر بـما أقربـه, والمحكمـة ملزمـة بـالحكم –إظهار وثبوت الحق 

 .بموجبه, فالإقرار يظهر الحق
وينه الخلاف, ويقتصر حكـم القـضاء والإقرار من المقر به يقطع النزاع, 

 .على الأمر بالتسليم
والإقرار حجة كاملة في الإثبات, ولكنه حجة مقتصرة على صاحبه, ولا 

 "يتعداه, ولا يحتاج الإقرار إلى ما يؤيده في إظهار الحق, وقـد أطلـق عليـه, 
, لصدوره ممن له الولاية الكاملة على نفسه وماله, وهـو حجـة "سيد الأدلة

ة على المقر ولا تتعداه إلى غيره,ويلزمه ما أقر به, أما إقـرار المقـر عـلى قاصر
 .غيره فلا عبرة لإقراره, ولا قيمة له في الإثبات

 . وأمام القضاء وهناك فرق بين الإقرار والشهادة
ًحيث أن الإقرار حجة كاملة بذاته, والحكم مؤكدا لـه فقـط ولا يـصح 

 .ت حجة بذاتها, ويصح الرجوع عنهاالرجوع عنه أما الشهادة فإنها ليس
 . كما يختلف الإقرار عن الشهادة من حيث شمولية على الأشخاص

فالإقرار يقتصر على المقر, ولا يتعداه إلى غيره, أما الـشهادة فإنهـا حجـة 
 .متعدية إلى الغير

ويجب عدم تجزئة الإقرار, لأنه حجة الدعو￯ الوحيدة, ولا يجوز تجزئته 
دلة وحجة كاملة, ويجب على القضاء الحكم بموجبـه, ولا والإقرار سيد الأ

دليل آخر والبينة لا تقام إلا على منكر, ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقر 
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نفسه فقط, ولا تتعداه إلى غيره, ولذلك يجوز سماع بينه أخر￯ مع الإقـرار, 
ه, أو إذا كانت توجد فائدة في ذلك للمقر له, تتعد￯ الحكم من المقر إلى غير

 ..عند توقع ضرر من غير المقر
فإذا أقر أحد الورثة بدين لآخر على الميـت, فيجـوز للمقـر لـه أن يقـيم 

 .الشهادة على الدين, ليتعد￯ الحكم إلى جميع الورثة
ًوإذا أقر جميع الورثة بالدين عـلى الميـت, فيجـوز إقامـة الـشهادة أيـضا 

 .لإثبات الدين في حق دائن آخر
ي المستحق عليه بالاستحقاق فتقبل البينـة مـن المـستحق وإذا أقر المشتر

ليتمكن من الرجوع على البائع, لأن الإقرار حجة قـاصرة عـلى المقـر, أمـا 
 .البينة فهي حجة متعدية

فالإقرار في القانون, أنه إذا توفرت الشروط القانونيـة في الإقـرار, كـان 
ضائي, لأن الإقرار حجة ًالإقرار ملزما للمقر, إلا إذا كذب الإقرار بحكم ق

 على المقر
 

 : الإقرار
 .إقرار قضائي وهو رسمي أمام القضاء −١
 .إقرار غير رسمي أي قيل به خارج مجلس القضاء −٢

 : ويشترط في الاعتراف القضائي
 .أن يكون الاعتراف خلال سير إجراءات القضية −١
 .أن يحصل الاعتراف أمام القضاء −٢

 ذلك ويجب على القـاضي الأخـذ أما الاعتراف غير القضائي فهو ما عدا
 .بالاعتراف القضائي
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ًوتنص القوانين في قواعدها القانونيـة بـأن يكـون ذلـك الإقـرار ملزمـا 
 .للخلف العام الذي يحل محل المقر كالوارث

 .والاعتراف القضائي ينهي النزاع ويعفي المدعي من الإثبات
النظـر في , أو خـارج )خارج مجلـس القـضاء(أما الإقرار غير القضائي 

الدعو￯, فليس لـه الحجيـة والقـوة القانونيـة في الإثبـات, ويكـون بقـوة 
 :.الشهادة في الحجية الحقوق التي تثبت بالإقرار

إن ما يثبت بالإقرار من حقوق, هـو مـا يجـوز الانتفـاع بـه وتقـع عليـه 
الحيازة, ويتناول الأموال المباحة التي يجوز الانتفاع بهـا لجميـع النـاس ولا 

 .. في حيازة آخرين ولا شك أن الحقوق التي يجوز الإقرار بها كثيرةتدخل
 .وهنا نستعرض ثلاثة أمثلة لتطبيق قواعد الإقرار عليها

والإقرار بالنسب هو إثبات النـسب بـين الولـد وأبيـه : الإقرار بالنسب
وغيرهما, أو الإقرار بالولادة, أو الإقرار بالوارث, أو الإقرار بالقرابة, وهو 

لاقة بين الشخص وغـيره, ويترتـب عليهـا أحكـام كـالميراث والنفقـة, الع
 . وحرمة النكاح وغيره

ويثبت النسب بطرق الإثبـات الـشرعية, كـما يثبـت بـالفراش, وشـبهة 
 : الفراش والإقرار بالنسب قسمان

 .الإقرار بالنسب المباشر وهو الإقرار بالنسب على النفس −١
 .قرار بالنسب على الغيرالإقرار بالنسب غير المباشر وهو الإ −٢

 .بين الأب والأم والولد: الإقرار بالنسب المباشر: ًأولا
ويشترط لصحة الإقرار بالنسب المباشر عدة شروط, إضافة إلى الشروط 

 .العامة في الإقرار
أي أن يكـون المقـر أو المقـر لـه بـالأبوة والأمومـة : جهالة النـسب −١

 .مجهول النسب, ولا يعرف له نسب صحيح وثابت
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 . إمكان ولادة المقر له للمقر وعكسه −٢
 .تصديق المقر له −٣
 . تصديق الزوج −٤
 .السبب الصحيح للنسب −٥

ًوالإقرار بالنسب في القانون بأن يكون النسب أثرا من آثار الزواج الذي 
نظمته قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية وهي مأخوذة من الفقه 

لقيود في الـشريعة الإسـلامية انفـردت الإسلامي, عامة وإضافة إلى تنظيم ا
القوانين بتنظيم قيود جديدة للاحتياط والحد من مشاكل التزوير وأسـاليب 

 .الاحتيال
 .فتشترط القوانين أن يكون الإقرار بالنسب في مجلس القضاء

كما يمكن أن يكون الإقرار في مرض الموت, أي عند عجز صـاحبه عـن 
ه الهلاك, ويلازمه حتى المـوت, وفي هـذه القيام بمصالحه العادية ويغلب في

 .الحالة يعترف المريض بحق لا يعرف له سبب
وقد يكون إقرار المريض لـوارث وقـد يكـون إقـرار لأجنبـي أي لغـير 

ًوإقــرار المــريض لأجنبــي صــحيحا, لان أهليــة المــريض وولايتــه . وارث
 .كاملتان على ماله وجسمه واستبعاد التهمة في إقراره

 أن تنفيذ الإقرار لأجنبـي يكـون مـن جميـع الأمـوال, لأن ًويبدوا أيضا
 .الديون تتقدم على توزيع المواريث

فهو إقرار الـشخص في مـرض موتـه لـوارث : أما إقرار المريض لوارث
بدين أو عين أو إقراره بقبض الدين منـه أو المقاصـة معـه أو إبرائـه فيثبـت 

قرار لوارث والإقرار لغير ذلك بقواعد الإقرار العامة وعدم التفرقة بين الإ
 .الوارث, وعدم التفرقة بين إقرار المريض وإقرار المعافا
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ًوإقرار المريض قانونا, فإن موضوع مرض الشخص مرض الموت يعتـبر 
ًجزءا مهما في كتب أصول الفقه ً. 

ويصبح الإقرار بكل ما يدل على المقصود منه, بالإخبار عن ثبوت حـق 
ظ أو بالإشـارة وبالـسكوت في حـالات خاصـة أو عند المقر للمقر له باللف

 . بالكتابة
ًوالمراد باللفظ, سواء كان مقصودا بذاته, أو بالمعني الذي يدل عليه ً. 

 ويشترط في صحة الإقرار بالكتابـة, إضـافة إلى شروط الإقـرار العامـة 
 :شرطان
 .ليهاأن تكون الكتابة مستبينه, أي ظاهرة ثابتة على المادة المكتوبة ع: ًأولا
أن تكون كتابة الإقرار مرسومة أي مكتوبة بالطريقـة المعتـادة بـين : ًثانيا

 .الناس بما يتناسب مع الزمن والعصر الذي كتبت فيه
ولكل الاعتبارات إتجـه فقهـاء العـصر الحـديث إلى القـول بمـشروعية 

 .الإقرار بالكتابة في جميع المجالات
لعامة في الإقرار والكتابة, والإقرار صحيح وملزم, مع مراعاة الشروط ا

ًسواء أشهد عليها أم لم يشهد, سواء بخط المقر أو بخط غيره, وعليه ختمـه  ً
فقد رافـق صـدور القـوانين في العـصر . ًأو إمضاؤه, الإقرار بالكتابة قانونا

ولـذلك . الحاضر انتشار الكتابة وكثرة اسـتعمالها واعتمادهـا في التعـاملات
 .ًتابة والإقرار فيها وجعلت ذلك كالإقرار لفظانظمت القوانين أحكام الك

ونظمت أحكام السند الممضي والمختوم من صاحبه,وعدم اعتبار إنكـار 
كاتب السند أو الأمر بكتابتـه مـع إمـضائه, وألزمـت الورثـة بإيفـاء سـند 

 .الخ..مورثهم
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اليمين هو وسيلة من وسائل الإثبات التي يأخذ بهـا القـضاء في إصـدار 

 .كم لفصل النزاع بين طرفيه, منذ أقدم العصورالح
 وقد كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام, وأقرها المشرع الإسلامي,

مع ما يتفـق مـع العقيـدة الإسـلامية, وهـي باقيـة في مختلـف الـشرائع 
 .والقوانين حتى عصرنا هذا

 :وألفاظهاتعريف اليمين 
 :تعريف اليمين

 .هي الحلف والقسم: اليمين لغة
ًتفيد تأكيد الحق إثباتا أو نفيا: ًاليمين اصطلاحا ً . 

وتعريفات لليمين بمعناها العام الذي يشمل اليمين على القيـام بـبعض 
 .الأعمال أو الامتناع عنها, وكذلك اليمين على إثبات الحقوق أو نفيها

 .وتستعمل اليمين للتأكيد في الماضي والحاضر والمستقبل
المقــصود بــاليمين, هــي اليمــين الواقعــة في ولكــن في بحثنــا هــذا فــإن 

خصومة, يؤديها الشخص أمام القضاء, لفصل النزاع بين طرفي الخـصومة, 
 .وتحقيق أي أمر من الأمور في الماضي أو الحاضر

 :ولذلك تعرف اليمين باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بأنها
  "لقاضي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام ا"

والتأكيد قد يكون باليمين أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات, كالـشهادة 
 .وقد يكون التأكيد على فعل أو أمر أو تركه في المستقبل. والكتابة

ويشترط أن تكون اليمين أمام القاضي, أما اليمـين خـارج القـضاء فـلا 
 .عبرة بها في إثبات الحق
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 فيـستحق صـاحبها الحـق بهـا, أو " هو القسم باالله تعـالى: ألفاظ اليمين
 .يدفع إدعاء الآخرين بها

  " من حلف بغير االله فقد أشرك"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
واللفظ في اليمين واجـب عـلى الجميـع, المـسلم والكـافر, لأن الحلـف 

 .للتعظيم, ولا يجوز أن يعظم إلا االله
 

  وصيغتها–مشروعية اليمين 
 .أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاءأتفق الفقهاء على 

 . وهي مشروعة لتأكيد الصدق على الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها
إن الأمور الماديـة عامـة, ووسـائل الإثبـات الظـاهرة خاصـة الـشهادة 
ًوالإقرار والكتابة كثيرا ما تقف عند حد معين, ويضطر الإنسان إلى اللجوء 

  التي تعتمد على الضمير والعقيدة والأخلاق, إلى الأمور المعنوية
 . واليمين أحد هذه الوسائل المعنوية

ًوكثيرا من العلاقات بين طرفين, تجري من غير حـضور شـهود, وعـدم 
 .وجود بينات ولا يوجد إلا اليمين لضرورة الإثبات

ًوقد شرعت اليمين في الإثبات على المدعى عليه ابتداءا بعـد طلبهـا مـن 
 لأن الأصل هو فراغ ذمته, وجعلت البينة على المدعى عليه لضعف المدعي,

 :جانبه حكمة اليمين ومحاسنها
اليمين ذات أثر ديني ودنيوي لما يترتب عليها من الأجر والثـواب, ولمـا 
تفضي إليه من فض النزاع بين المتنـازعين وإكتـساب الحـق أو نفيه,ولـذلك 

 .شدد المشرع في الإيمان
 اعتبار اليمين الكاذبة كبيرة مـن الكبـائر وتـدخل والنصوص صريحة في

 . صاحبها النار
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 ١٠٣

أن الإنسان يخـبر عـما في نفـسه وقـد شرع االله : وحكمه مشروعية اليمين
ًاليمين ليترجح بها الصدق في الخبر, على الكذب, اعتمادا على إيمان الحـالف 

 .وعقيدته
نكـر حقـه, أ) المـدعي عليـه(يدعي أن الآخـر ) المدعي(وطالب اليمين 

ًفإن كان الحالف صادقا فلا تـضره اليمـين . ًفجعل الشرع اليمين تعويضا له
ًالصادقة, بل سينال الثواب وإن كان كاذبا فإن له جزاء في الآخرة ً. 

وللمدعي عليه أن يقر بالحق أو النكـول عنـه, أو يـرد اليمـين عـلى مـن 
 ) المدعي( له هاوجه

 كالحلف على البت ونفي العلـم, تتضمن كيفية أداء اليمين: صيغ اليمين
والحلف على سبب الحق ومصدره, أو على الحاصل عليه ونتيجته, ومطابقة 
الصيغة للجواب عـلى الـدعو￯, والنيـة في اليمـين والتوريـة فيـه, ويمـين 

 :ولليمين شروط. الكفار, وغير ذلك من صيغ اليمين
 :وهو أنواع: تغليظ اليمين

لفقهاء في جواز تغليظ اليمين بأسماء اختلف ا: تغليظ اليمين باللفظ −١
يجـوز تغلـيظ اليمـين : وصفات االله التي تقـضي تعظيمـه إلى رأيـين

 . بأسماء وصفات االله تعالى
فاليمين شرعت للزجر عن التعـدي والوقـوف عنـد حـد ولا شـك أن 

 .زيادة الصفات في القسم تشعر بالخوف من الإقدام على اليمين الكاذبة
لأحكام الهامة, والأموال الكثيرة المختلف عليها بين  والتغليظ جائز في ا

الطرفين, وحسب حالات الأشخاص, ويترك ذلك لتقدير القاضي, وينفذ 
 .قراره

كما أن حالات التغليظ تكون حسب حالات المدعى عليه, والمدعى بـه, 
 .وفي ذلك يفوض القاضي حسب حالة الحالف وقيمة المدعى به
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أن اليمين للزجر من التعدي, فشرع التغليظ إن فائدة التغليظ وحكمته, 
 .لتأكيد الردع لمنع اليمين الكاذبة

مما سبق يتضح أن اليمين المشروعة لا تكـون إلا بلفـظ : اليمين بالطلاق
 سبحانه وتعالى, لأن القـسم لتعظـيم االله وزجـر وتخويـف "االله " "الجلالة 
 .المخالف

لافات, والحلف به حـرام إن الحلف بالطلاق لا يجوز في المنازعات والخ
لما يترتب عليه من الضرر الكبير, وأثر اليمين تتعد￯ الحالف إلى غيره, وهو 
غير جائز وقد وردت أحاديث كثيرة تمنع الحلف بالطلاق, وأتفـق الفقهـاء 
على أن حلف الكافر باالله كالمسلم لعدم إنكارهم للخالق ولعدم تعظيم غير 

 .االله
اليمين المشروعة يجـب أن تكـون جازمـة : لمالحلف على البت ونفي الع

 . بلا تردد وليست بظن لتحسم النزاع
ويحلف الشخص على البت والقطع على فعل نفسه ويمينـه قاطعـة, كـما 

 .ًيحلف في فعل الغير, وإن كان فعل الغير نفيا فإنه يحلف على نفي العلم
على فعلـه ًولا يشترط علم اليقين في اليمين على البت والقطع سواء كان 

أو على فعل غيره, فيجوز الحلف بالظن المؤكد الذي يحصل له من خطـة أو 
من خط أبيه أو من قرينـه, حـال نكـول خـصمه أو بقيـام شـاهد لـه عـلى 

￯الدعو. 
ًأن يكـون الحـالف بالغـا عـاقلا مختـارا وأن يكـون : ويشترط في اليمين ًً

 . ًالمدعى عليه منكرا لحق المدعي, ويطلب الخصم اليمين
وقد تكون اليمين من المدعى عليه, وقد تكون من المـدعي, وقـد تكـون 

 .من الشاهد ويمين المدعي هي بأن يقول الصدق
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أما يمين المدعي عليه فتـسمى البينـة الدافعـة أو الأصـلية, أو الرافعـة, 
 .ًوتسمى اليمين الواجبة, أي التي يوجهها القاضي بناءا على طلب المدعي

 تكون اليمين مع الشاهد, وإما اليمـين عنـد نكـول ويمين المدعي إما أن
المدعي عليه عن اليمين الأصلية وردهـا عـلى المـدعي, وأيـمان القـسامة في 
القتل والجراح, وأيمان اللعان,,ويمين التهمة, ويمـين الاسـتظهار لتكمـل 

 .الأدلة
 .دليل على التقاء القانون مع العقيدة والأخلاق: واليمين في القانون

رف شراح القـانون اليمـين بتعريفـات مختلفـة وهـي لا تخـالف  وقد عـ
 .التعريفات الشرعية وإنما تتفق معها في المعنى العام

 واليمين هي اليمين القضائية التي تـؤد￯ في "واالله العظيم .. وتبدأ بلفظ
مجلس القضاء, واليمين غير القضائية هي التي تؤد￯ خارج مجلس القـضاء 

ة, ومتممة, واليمين المردودة, ويمـين الإسـتيثاق, واليمين القضائية حاسم
 .ويمين الشهود والخبراء والمحامين والموظفين

هي التي يوجهها أحـد الخـصوم إلى الآخـر, كـدليل : واليمين الحاسمة
قاطع في الدعو￯, أو هي اليمين التي يوجهها الخصم, للآخر عنـد عجـزه 

 . ًعن إثبات حقه حسما للنزاع
تصرف قانوني لإنهاء النزاع, ويجـوز ردهـا إلى الخـصم واليمين الحاسمة 

فهي التي يوجهها القـاضي مـن تلقـاء نفـسه, إلى : الآخر أما اليمين المتممة
ًأحد الخصمين ليقتنع في موضوع الدعو￯, ويـرجح بهـا دلـيلا عـلى آخـر, 

 .ولذلك سميت باليمين المتممة
ظ التـشابه بـين فهي لثبوت الاستحقاق, إننا نلاح: أما يمين الاستظهار

 الشريعة والقانون في أنواع اليمين 
 . فاليمين الحاسمة تشبه إلى حد ما, اليمين الدافعة, ويجوز ردها
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واليمين المتممة تشبه يمين الاسـتظهار, ويمـين الاسـتظهار في القـانون 
 . مأخوذة من الشريعة

ان ًعن الاستفادة المترتب على أدائها أمام القضاء سـواء كـ: حكم اليمين
 .من المدعى عليه أو من المدعي

إذا حلـف المـدعى عليـه اليمـين : حكم اليمين الموجهة إلى المدعى عليـه
 .الشرعية ترتب على الحلف إنهاء النزاع بين الخصمين

ًفهـي ليـست دلـيلا في الإثبـات : أما حكم يمين الاستيثاق والاستظهار
 . لة المقدمةوإنما هي لزيادة التأكيد وتقوية اقتناع القاضي بالأد

ن يؤديهـا المـدعي عـلى دعـواه مـع الـشاهد أ: وحكم اليمين مع الشاهد
 .للاستكمال لأن الأصل شاهدين أما حكم اليمين في القانون

أن اليمين الحاسمة إذا وجهها أحـد الخـصوم : وحكم اليمين في القانون
وحلفها الخصم الآخر فإن الخصومة تنتهي ويسقط الحق المطالب به المدعي 
بحكم أو هي حجة ملزمة يحكم بموجبها وإن نكل المدعى عليه حكم عليه 
بالنكول, وللخصم أن يردها, فإن حلف الآخر اليمين المـردودة حكـم لـه 

 . بالحق المدعى به, وإن نكل سقطت دعواه
ولا تقبل الحجج والبينات بعد اليمين الحاسـمة لأنهـا الـدليل الوحيـد, 

 .داها من البيناتًوتوجيهها يعتبر تنازلا عما ع
فـلا أثـر لهـا إلا بالتـأثير النفـسي لنفـسية القـاضي, : أما اليمين المتممـة
 .واقتناعه بالأدلة المتممة

نلاحظ أن القانون والشريعة يتفقان في اعتبـار اليمـين حجـة : وبالمقارنة
 .كاملة في الإثبات وتسقط الدعو￯ والحق
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يد واقتنـاع القـاضي في زيادة للتأك: وحكم يمين الاستيثاق والاستظهار
الأدلة المقدمة إليه, كما أن حكم اليمين مع الشاهد تثبت الحـق المـدعى بـه, 

 . ويحكم بهما; الحقوق التي يجوز فيها اليمين والحقوق التي لا يجوز فيها
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في القانون في الأمور المدنية واليمين ترد على 

 . واقعة قانونية
 ￯اليمين الحاسمة إذا تناولـت واقعـة مخالفـة للنظـام العـام, أو ولا تؤد

 . تناولت واقعة غير متعلقة بالشخص الموجهة إليه
ًوإذا تناولت واقعة خارجة عن موضوع الدعو￯, أو واقعة مسلما بها من  ً

￯ًالخصم, أو واقعة محققا كذبها من ظروف الدعو. 
 .نونولا تقبل اليمين إذا كانت الواقعة مخالفة للقا

فيوجهها القاضي في كل الوقـائع والحقـوق بحـسب : أما اليمين المتممة
الصيغة المناسبة لما يراه, والضابط فـيما يجـوز الحلـف عليـه, متقـارب بـين 

 والقانون متفق مع الشريعة عـلى " ما يصح الإقرار به "..الشريعة والقانون
ظـام العـام في عدم جـواز اليمـين فـيما يتعلـق بالحـدود, في الـشريعة أو الن

 .القانون
ًاليمين المردودة لقد أخذ القانون باليمين المردودة والنكـول معـا وحـدد 
مشروعية اليمين المردودة في الحـالات التـي يـشترك فيهـا الطرفـان أمـا إذا 

وهـذه الواقعـة لا (ؤرث انفردا في الواقعة كدعو￯ الوراثـة,على مـدين المـ
ها رد اليمين فـإن حلـف المـدعى عليـه فلا يجوز في) يعرفها إلا المدعى عليه

سقطت الدعو￯, وإن نكل حكم عليه بالنكول فكـل مـن توجهـت عليـه 
 . اليمين في القانون, إما أن يحلف أو يرد أو ينكل
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واليمين المـردودة موجهـة للنفـي والإثبـات, والنكـول يقـع في اليمـين 
 بـين الحاسمة فقـط, وقـد اشـترط القـانون في رد اليمـين اشـتراك الواقعـة

 . الخصمين حتى يحلف المدعي
 

א 
 : تعريف الكتابة وأنواعها وتطورها

 .هي الخط وهو تصوير اللفظ بحروف هجائية: الكتابة لغة
 .ًدليلا للإثبات بألفاظ مختلفة: ًالكتابة اصطلاحا

ًوبناء على ذلك يمكن تعريف الكتابـة باعتبارهـا دلـيلا للإثبـات بأنهـا ً :
 يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها, للرجوع إليـه عنـد الخط الذي

ــادة والأســلوب  ــة المعت ــق أولا وتكــون بالطريق ــة للتوثي ــات فالكتاب ًالإثب
 . المتعارف عليه حسب كل عصر

والهدف من الكتابة هو حفظ الحقوق من الضياع, ولتثبيت الحقوق عند 
 .التنازع لقطع الشقاق والخلاف

 .ة قديمة في حفظ الحقوق, قديمة قدم التاريخإن الكتابة وسيل
وقد استخدمت عند اليونان والفراعنة والرومان والفرس والأشـوريين 

 .وغيرهم وعند انبثاق فجر الإسلام تبوأت الكتابة مكانتها
فالكتابة تساير التقدم, وتواكب المدنية والرقي, وتعتبر مرحلـة عاليـة في 

نقل العلوم وتـسجيل الأفكـار, وتثبـت فهي وسيلة التعلم, و. نهضة الأمم
الحقوق والمعلومات وفي كتابيـة المعـاملات ونقـل الـشهادات والأحكـام, 

 .الخ..وإثبات الحق أمام القضاء
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ويظهر ترجيح مـشروعية الكتابـة في إثبـات الحقـوق : مشروعية الكتابة
لقوة الأدلة, وحاجة الناس لاستعمالها, وبـدونها تتعطـل مـصالح النـاس, 

 . حقوقهم وأموالهم إذا لم يتيسر الشهود, وهو نادر ما تتوفر الشهادةوتضيع
حيث أن المعاملات بين الناس قد كثرت وتـشعبت, وأصـبحت حاجـة 
الناس تقتضي استعمال الكتابة في التعاملات والقـضاء لتحريـر المـستندات 

 .والوثائق وتسجيل العقود, وتوثيق الديون
ر المترتب على الكتابـة في إثبـات الحـق هو الأث: حكم الإثبات في الكتابة

المكتوب, ووجوب القضاء والحكـم بموجبـه, ويختلـف أثرهـا بـاختلاف 
أنواعها, وذلك نابع مـن مـد￯ صـحتها وصـيانتها مـن الـشبهة والتغيـير 
ًوالتزوير, وحكمها وكل ما كانت سليمة كانت أكثـر وأقـو￯ أثـرا لتكـون 

ًأجد￯ نفعا وأحسن تقديرا ً. 
 :الكتابة على غير صاحبهاأثر الإثبات ب

القوة الثبوتية للخط والكتابة بالنسبة لأصحابها مبـاشرة و هـم أطرافهـا 
 : ومن تتعلق بهم, أما قوتها إلى غير أصحابها فتختلف من نوع إلى أخر فهي

براءات الدولة والدفاتر الرسمية, والأوامر الحكومية تسري قوتهـا عـلى 
علـق بـه مبـاشرة أو غـيره, وكـذلك مـا جميع الناس في الدولة, سواء من تت

 .يصدر عن القضاء يعتبر حجة على الجميع
أما دفاتر التجار, وخط المورث, والإقرار بالكتابـة, والـشهادة المكتوبـة 

 .فإنها حجة على أصحابها وعلى من يخلفهم
وهذه الأحكام في حكم الكتابة إذا أقر بها الخصوم, ولكن يختلف الحكم 

 .وم الكتابة, أو أدعى تزويرهاإذا أنكر أحد الخص
ــة ــات : إنكــار الكتاب ــة خاصــة حجــة في الإثب ــراءات الدول الخــط في ب

 .لصدورها من السلطة العليا في الدولة
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إذا أنكر المدين الحق أو أنكر صاحب الحـق توقيعـه عـلى : تزوير الكتابة
الخط بعد الفحص, وثبت تزوير الكتابـة, ونـسبتها إلى غـير صـاحبها, إمـا 

ر صاحبها أو بتقرير أهل الخبرة, فإن التزوير يوجب تعزير مرتكبه من بإقرا
 .قبل القضاء بالعقوبة المقررة, وتزوير الكتابة لا يقل عن شهادة الزور

ًفالكتابة التي تعتبر مدارا للحكم عند النـزاع يجـب أن تخلـو مـن شـائبة 
متها, التصنع والتزوير والإثبات بالكتابة يقتضي التأكد من صـحتها وسـلا

 .وهذا أمر مسلم به ولا يشك أحد في اعتبارها والتسليم بها
يكون من الـشخص المنـسوب إليـه الكتابـة, ويحـتج : والطعن بالتزوير

بالكتابة عليه, فيطعن بتزويرها, وقد تطور العلم وأصبح بالإمكان كـشف 
تزوير الوثائق المطعون فيهـا, بالميكروسـكوب, والتـصوير بالأشـعة فـوق 

 .ة وغيرهالبنفسجي
 

 :حالات الإثبات بالكتابة
 .الكتابة الصادرة من الجهة الحكومية −١
 .الكتابة الصادرة من الأفراد −٢

 
 .الكتابة الصادرة من الجهة الحكومية: ًأولا

تستعمل الكتابة في جميع أعمال الدولة والمؤسسات الحكوميـة ودوائرهـا 
تهـا المختلفـة المختلفة, فالكتابة من أعلى سلطات الدولـة, ومـن كـل أجهز

العليا منها, والمتوسطة والدنيا, ونبحث هنا مد￯ حجيتهـا وقبـول واعـتماد 
 .كل منها في كل اختصاص وكل فرع
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 ١١١

 :الأوامر الكتابية والكتابات التي تصدر من أعلى سلطة في الدولة
والتي تتعلق بالمواضيع العامة أو الخاصة, وتكون مختومة بخـتم الدولـة 

رهـا في الإثبـات قـوي واعتبارهـا حجـة أمـام كـل وتوقيع رئيسها فإن دو
 .الجهات والأشخاص وحجة أمام القضاء

وأسباب حجيتها هو صدورها من السلطة العليا, وتوجيهها إلى مختلـف 
 .أجهزة الدولة وأفرادها, فتعتبر أمان كتابي

وإذا نشب نزاع بين أطراف تتعلق بهم تلك الكتابات, وقدم المـدعي مـا 
 :تابات, فيحكم القضاء بموجبها ويعتمد عليها لسببينعنده من تلك الك

 .لصدورها من مسئول السلطة العليا في الدولة −١
 .ولكونها كتابة, من أهم وسائل الإثبات −٢

 .هذا إذا لم يوجد أي لبس أو خطأ, أو تزوير فيما قدم من مستند كتابي
 وتقوم مقامها في العصر الحالي القوانين والقرارات الصادرة مـن رئـيس

الدولة, ومن أجهـزة الـسلطة العليـا الأخـر￯, مثـل الأوامـر والقـرارات 
 . الصادرة من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة

ًحيث تكون حجة وسندا لمن يحتج بها, ويفـترض عـلى جميـع النـاس في 
الدولة آن يعلمون بها, بل وافتراض العلم بها, واعتبار ما جاء بها, وإعطـاء 

 ." لا يعتد الجهل بالقانون ".. ً حق حقه, تنفيذا للقاعدة العامةكل ذي
إن استعمال الكتابة في القضاء والإثبات عامة, تعتبر حجـة بـذاتها, ومـا 
طرأ عليها من شروط شهادة العدلين ليس إلا مراعـاة لتطـور الـزمن, ومـا 

 . نشاء به من فساد
ضر وسجلات ووثائق هي ما يحفظ لد￯ القضاء من محا: والمسالة الثانية

 .وغيرها, أي ما يدون في مجلس القضاء
 .وهو ما كان يسمى بديوان القاضي
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 ١١٢

وكان أول من وضـع الـديوان عامـة في الإسـلام هـو سـيدنا عمـر بـن 
أما الديوان القـضائي فقـد . الخطاب, وهو ما كان يسمى بالديوان الإداري

 القضائي في عهد ه, ولم يثبت استعمال السجل٤٠ًنشأ متأخرا, في مصر عام 
ًويضاف سجل القضاء في سـجلاته شـهادة أو إقـرارا أو .الخلفاء الراشدين

ًحكما وقد اصبح مسلما به في عصرنا هذا صحة الاعـتماد عـلى مـا يـدون في  ً
 .سجلات المحاكم ومحاضرها ووثائقها وأحكامها

 
 : الكتابة الصادرة من الأفراد: ًثانيا

 .للفظ وإما بالكتابةيعبر الأفراد عن إرادتهم إما با
واللفظ هو الأصـل في التعبـير عـن الإرادة في التخاطـب والتـصرفات 

 .والعقود وسائر الشئون, أما الكتابة والخط فهي في المرحلة الثانية
 .ًوكثيرا ما يلجأ الإنسان إلى الكتابة في حياته ومشاهداته وشئون حياته

لحقـوق والـشهادات ويثبت ذلك في أوراقه ودفاتره ومذكراتـه وكتابـة ا
 .والعقود وغير ذلك
ًإن الشاهد أمام مجلـس القـضاء هـو أن يكـون عالمـا بـما : كتابة الشهادة

يشهد, ولا تجوز ا لشهادة أمام القضاء إلا بـما علمـه الـشاهد وأطلـع عليـه 
 .وتأكد من سلامته

 :وحالات كتابة الشهادة
 .الكتابة التي تتضمن شهادة الكاتب نفسه على غيره −١
بة التي تتضمن شهادة للميت والغائب ونحوهما على الطـرف الكتا −٢

 .الآخر, وشهادة للمدعي على المنكر
 .الكتابة التي تتضمن إقرار الكاتب, أي شهادة الكاتب على نفسه −٣
 .كتابة الحقوق والديون من الأفراد −٤
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إن دفاتر التجار تعتبر حجة أمام القضاء, ووسيلة مـن وسـائل الإثبـات 
جـار بأيـديهم, لأنـه إذا لم يعمـل بـدفاتر التجـار ضـاعت على ما يكتبـه الت

أموالهم, لأن معظم ومعـاملاتهم لا يحـضرها شـهود, ويـشترط أن تكـون 
الدفاتر منظمة ومرتبة كـما يتطلبهـا العمـل التجـاري, ويتطلبهـا القـانون, 
ًويشرط إلا يقع ذلك مخالفا للنظم والمعاملات التجارية المتبعـة عـادة حتـى 

تباع, وواجب الاعتبار في التشريع والقضاء, وهو كـذلك يكون واجب الا
ًدليل شرعي فتكون الكتابة بذاتها حجـة شرعيـة أمـام القـضاء, ودلـيلا في 

 .الإثبات
 

 :كتابة العقود
بين  التي تدون فيها التصرفات والعقودأي صكوك العقود,وهي الورقة 

 الأطـراف الأطراف ويتم التوقيع والاستـشهاد عليها,وكتابـة العقـود بـين
للتوثيق والتـصرف ويـتم في العقـد كتابـة الـشروط التـي يتطلبهـا العقـد, 
ويشترطها الأطراف, وبيان الموضوع وسببه والثمن والتاريخ والأوصاف, 
وتسمى وثيقة العقد, وهي حجة شرعية, والغرض من التـسجيل في نظـام 
ا, القضاء هو حفظ الكتابات الناتجة عن التـصرفات والإقـرارات ونحوهـ

وميزته منحصرة على المتعاقدين وورثتهما فإذا أنكر أحدهما الحق الذي لزمه 
 .بموجب السند المسجل شهد عليه السجل, بذلك الحق

 .ولا يصح أن يحتج المتعاقدان على غيرهما بالعقد المسجل
ًوهذه الوثيقة تصبح حكما بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة, كـما 

ن الضياع, ويحفظ الحقوق, والكتابـة تـساعد عـلى إقامـة يصون الأموال م
الشهادة وانتفاء الشك للشاهد وصـاحب الحـق, وعـادة مـا يكـون العقـد 
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بشهادة شاهدين وإثبات العقد أمام القضاء بالشهادة عليه أو إقرار صـاحبه 
 .فيعتبر حجة لصاحب الحق في إثبات حقه

 
 : الإثبات بالكتابة في القانون

ولا يوجد أي خلاف بين علماء القـانون . الأدلة في القانونيعتبر من أهم
 .في مشروعية الكتابة, واعتبارها حجة يجب الأخذ بها في الإثبات

وقد أولت جميع القوانين, الكتابة حق الصدارة في الإثبـات والدراسـة, 
 .خاصة في العصر الحديث بعد انتشار الكتابة والعلوم

ساسـية في المعـاملات وفي مختلـف شـئون واتخاذ الكتابة وسيلة دائمة وأ
 .الحياة, إذا سلمت من التزوير

 : وتنقسم الأدلة الكتابية إلى قسمين
 .  الأوراق أو المحررات الرسمية−أ

وهي محررات موقعة ومعدة للإثبـات, وأوراق :  المحررات العرفية−ب
 . غير معدة للإثبات وغير موقعة

الكتابيـة حجـة في الإثبـات ولكنهـا تعتبر الأدلـة : حجية الأدلة الكتابية
ليست قطعية الدلالة, فيجوز إثبات عكسها إمـا بالإدعـاء بـالتزوير, وإمـا 
بإنكار الكتابة, وتختلف حجيتها من نوع إلى آخر, حسب الأسناد الرسـمية 
والأسناد العادية, والأوراق غـير الموقعـة, فالأسـناد الرسـمية حجـة عـلى 

أنها محـررة مـن موظـف رسـمي, ولا تقبـل الناس كافة بما دون فيها حيث 
 .إثبات العكس, إلا بدعو￯ التزوير, أو إثبات الدليل على خلافه

فهي حجـة عـلى مـن وقعهـا أو ختمهـا أو بـصمها : أما الأسناد العادية
باسمه, ما لم ينكر الخط أو التوقيع أو البصمة وعلى الآخر إثباتـه, فـإن أقـر 
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ناقش موضـوعه فـلا يقبـل بعـد ذلـك بالسند العادي فهو حجة عليه وإذا 
 .إنكاره

والفرق بين الأوراق الرسمية والأوراق العاديـة, أن الأولى تـصدر مـن 
 .موظف عام, والثانية تصدر من شخص عادي

ودفاتر التجار حجة ملزمة للقاضي فيما بـين التجـار إن كانـت إجباريـة 
ار, فلـيس لهـا ومنتظمة أما غير الإجبارية وغير المنتظمة, أو على غـير التجـ

 .حجة إلزامية وتخضع لتقدير القاضي
فهـي حجـة عـلى صـاحبها إذا ذكـر فيهـا : أما الدفاتر والأوراق المنزلية

ًصراحة انه استوفى دينا, أو ذكر فيها أن ما دون فيها تقوم مقـام الـسند لمـن 
 .ًأثبت حقا لمصلحته

منه بـراءة وهي بمثابة إقرار ويكون التأشير على سند الدين الذي يستفاد 
 .ذمة المدين, حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس

أعتبر المشرع القانوني الكتابة من أقو￯ الأدلـة في : ما يجوز إثباته بالكتابة
 .وسائل الإثبات, وقد فضل المشرع الكتابة عن غيرها في الإثبات

وأجاز القانون الإثبات, بها في بعض الحالات ولا يقبل الإثبات بغيرها, 
ًثل التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها مبلغا محددا في القانونم ً. 

ويستثنى من هذه القاعدة مسائل للإثبات بالشهادة مثـل, وجـود مـانع 
 .مادي أو معنوي من الحصول على دليل كتابي كالقرابة والولاية, والرئاسة
اتهـا وضياع السند الكتابي بقوة قـاهرة, والمعـاملات التجاريـة يجـوز إثب

بكافة الطرق ولو زادت قيمتها عن المبلـغ المحـدد في القـانون, لخـصوصية 
طبيعة الأعمال التجارية, إن الحالات التي تثبت بالكتابة, لا يجوز إثبات مـا 
ًيخالفها إلا بالكتابة ولو كانت أقل مـن المبلـغ المحـدد قانونـا, أي وجـوب 

 الخ ..واتفاق التحكيمإثباتها بالكتابة وأهمها عقد الشركة وعقد الصلح 
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والمقارنة بين الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي توجـد وجـوه اتفـاق 
 .ووجوه تشابه بينهما

والفرق بـين الـشريعة والقـانون مـن الناحيـة التنظيميـة, فهـي ليـست 
اختلافات جوهرية, وإنما هي شكلية نظمها القـانون, كـإجراءات شـكلية 

 وتـسجيلها في الـسجلات الرسـمية, تنظيمية في توثيق المعاملات وضبطها
وهذا التنظيم لا تخالفه الشريعة بل تقره, وتجعله من اختـصاص الدولـة في 
تنظيم الأمور وإصدار الأحكام لتحقيق مصالح الناس, وتكفل النظـام بـما 

 .لا يخالف قواعد الشرع
وقد سمحت القوانين بالإثبات بجميع طرق الإثبات, ولم تقيـدها بحـد 

 .ً القليل منها كما أشرنا سلفاأو نصاب إلا
 

אא 
 : تعريف القرائن

جمع قرينة, وهو الأمر الدال على الشيء من غير الاسـتعمال : القرائن لغة
 .فيه, بل بمجرد المقارنة والمصاحبة أو هي أمر يشير إلى المقصود

, القرينة بمعنى الأمارة, وهي ما يلزم مـن العلـم بـه: ًالقرائن اصطلاحا
 أي يلزم العلم به, – قرينة على هطول المطر –بالظن بوجود المدلول كالغيم 

 .ًظنا لهطول المطر
 . وبذلك يفهم بأن القرائن هي أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة

 القرينة القاطعـة هـي "ًوعرفته حديثا مجلة الأحكام العدلية المصرية بأن 
 القرينة هـي " أخر￯ نختار منها بأن  وتعريفات"الأمارة البالغة حد اليقين 

ًكل أمارة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه  ً"  
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 هـي "فيعرفها القانون المدني الفرنسي بأنهـا : أما تعريف القرينة بالقانون
النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معروفة إلى واقعة غير 

 .معروفة
 القرينـة هـي مـا يـستنبطه "ن  بـأ"مـصري .. "وعرفها الدكتور الصدة 

 ."المشرع أو القاضي من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول 
 : ويفهم من تعريفي القانون الفرنسي والدكتور الصره بأن القرينة نوعان

نوع يستنبطه قاضي الموضوع من وقائع الـدعو￯ التـي أمامـه, وتـسمى 
 .القرائن القضائية, وتعتبر أدلة كاملة

ًالمشرع نفسه بـما يغلـب وقوعـه عمـلا بطائفـة معينـة مـن نوع يستنبطه 
الحالات فتبنى عليه قاعدة عامة ينص عليها في صيغة مجردة, وهي القـرائن 
ًالقانونية, ولا تعتبر أدلة بالمعنى الصحيح, وينتج إعفاءا مؤقتـا أو نهائيـا في  ً ً

 .الإثبات
 .حاستنادهما إلى فكرة الاحتمال والترجي: ويجمع بين النوعين
 :القرائن القضائية

 القـرائن التـي لم يـنص عليهـا "عرفها قـانون البينـات الـسوري بأنهـا 
القانون, وإنما يستخلصها القاضي من ظـروف الـدعو￯, ويقتنـع بـأن لهـا 

 فهي أمر يستنبطه القـاضي مـن أمـور أخـر￯ ثابتـة لديـه في "دلالة معينة, 
وقائع للاسـتدلال دعو￯ معينة فهي دليل غير مباشر يتطلب ثبوت بعض ال

 .بها
 .وتقوم القرائن القضائية على عنصرين, مادي ومعنوي

ويتكون من الوقائع التي يتحقـق القـاضي مـن ثبوتهـا ليفـسرها : مادي
ويستنبط منها الأدلة ومعنوي وهو الاستنباط الذي يقوم بـه القـاضي عـلى 

 .أساس العنصر المادي والمرجع هنا هو اقتناع القاضي بالقرينة
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هي التي ينص عليها القانون, وهدف القـانون تحقيـق : القرائن القانونية
مصلحة عامة, مثل حجية الأمر المقضي به, أو مصلحة خاصة مثل حقـوق 

 .الورثة في تصرف المريض والقرائن القانونية نوعان
ًلا يجوز إثبات عكسها ومبدئيا : القرائن القانونية المطلقة أو القاطعة −١

العادية كالكتابـة والـشهود, ولكـن يجـوز إثبـات بوسائل الإثبات 
 .عكسها بالإقرار القضائي أو اليمين

وهـي التـي تغنـي عـن : القرائن القانونية غير القاطعة أو البـسيطة −٢
الإثبات بالنسبة للشخص الـذي وضـعت لمـصلحته, ولكـن يحـق 

 .للخصم إثبات عكسها
 

 :القرائن الطبيعية
ا القـاضي دون اجتهـاد منـه أو وهي نوع آخر مـن القـرائن, ويلتـزم بهـ

استنباط, وهي التي توحي بها الطبيعة وتدل عليها, وهـي قاطعـة وملزمـة 
 .للقاضي, وليست قضائية أو قانونية

ذلك إذا ثبت وجـود شـخص في يـوم معـين, فيـستفاد إنـه كـان : مثال
ًموجودا حيا قبل هذا اليوم ً. 

ك بـاللمس أو وهـي أدلـة ملموسـة تـدر: وتضاف إليها القرائن الماديـة
بالنظر في محـل الحادثـة والبـصمات والآثـار, وهـي ذات أهميـة في الجانـب 

 الجنائي 
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 ١١٩

 :مشروعية القرائن
الـشهادة : هي كل ما يبين الحق المطالب به ويظهره وأهم البينـات: البينة

الإقرار الكتابة, اليمين, وهي بينات مباشرة, أما البينات غير المباشرة فهـي 
يرجح القول بصحة الأخـذ بـالقرائن : ية القضاء بالقرائنالقرائن ومشروع

 .وقوتها في الإثبات وهي وسيلة من وسائل الإثبات
وتختلــف القــرائن بــاختلاف العــصور والأزمــان والعــادات والتقاليــد 
والأعراف والتقدم العلمي والقرائن ذات فائدة كبيرة بالدليل عنـد فقـدان 

 .وسائل الإثبات المباشرة
 

 :لقرائن في القانونمشروعية ا
وقد يختلفـان في . لقد اتفق القانون مع الشريعة في مشروعية القرائن جملة

التفاصيل والجزئيـات, فقـد ذكـرت الـشريعة بعـض القـرائن كالقـسامة, 
والقيافة والفراش للنسب, وإقرار المريض مرض الموت عند بعض الفقهاء, 

 المـصلحة العامـة,والنظام بينما عدد القانون قرائن قانونية أخر￯ تقوم عـلى
 .العام, حجية الأمر المقضي به

أما القرائن القضائية فهي متماثلة في أساسها لاعتمادها على تقدير القاضي 
￯باستخلاص الأدلة من أمور أخر. 

هو الأثر المترتب عـلى وجـود القرينـة في الإثبـات مـن : وحكم القرائن
 .لحكم بموجبهاحيث دلالتها على الحقيقة, وإلزام القاضي با

فالقرائن القانونية يجب على القـاضي الحكـم بموجبهـا وتطبيـق الحكـم 
 لـد￯ القـاضي يجـب الحكـم ثبتـتالشرعي وكذلك القـرائن القطعيـة إن 

 .ًبموجبها أيضا لأنها تبلغ حد اليقين
ًفالقرائن تعتبر حكما شرعيا وتعفي أصحابها من الإثبات ً. 
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ليهـا القـضاء إلا عنـد فقـدان الأدلـة والقرينة وسيلة احتياطية لا يلجأ أ
 .ووسائل الإثبات الأخر￯, ولا خلاف في الحكم بها

يختلف أثر القرينة في القانون حسب أنـواع :  وحجية القرائن في القانون
إذا نص القانون على قرينة قانونيـة وتمـسك بهـا : القرائن, القرائن القانونية

القـاضي الحكـم بمقتـضاها صاحبها, فإنها تعفيه عن الإثبات ويجـب عـلى 
ًباعتبارها نصا قانونيا مجـردا وهـي قـوة ملزمـة, ويـسمح القـانون بإثبـات  ً ً

 .عكسها, إلا إذا كانت قطعية ولا يجوز إثبات عكسها بنص القانون
لا يجوز إثبات عكسها مثل الأمر المقضي به : القطعية: والقرائن القانونية

ز إثبات عكسها مثـل, قرينـة بـراءة و التقادم وقرائن قانونية غير قطعية يجو
 وفرق بين التقادم واليمين من المـدين بالوفـاء –ذمة المدين بالتقادم البسيط 

 .والأصل أن القرينة القانونية بسيطة تقبل إثبات العكس
 

 :القرائن القضائية
￯وهي التي استنبطها القاضي من وقائع أخر. 

ز للخـصم رفـضها, والقرائن القضائية ليـست ذات دلالـة قاطعـة يجـو
 .ولكن العبرة باقتناع القاضي, وسلطة القاضي واسعة

وهنا يتفق القانون مع الشريعة في الفكرة العامة في حكم القرائن وبعض 
ًالقرائن لا يمكن إثبات ما يخالفها إلا بطرق خاصة منصوص عليها شرعـا 

انون في ًوقانونا, وتوجيه اليمين مع القرينة غـير القطعيـة في الـشريعة والقـ
 . ذلك
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א 
 :تعريف القسامة
القسامة من أقسم يقسم أي الحلف, وقـد تطلـق عـلى : تعريف القسامة

 .نفس الجماعة الذين يحلفون الأيمان
هي اليمين التي يقسم بها أولياء المقتـول عـلى : وفي الاصطلاح الشرعي

 .استحقاق صاحبهم أو المتهمون على نفي القتل
القرائن والشبهة, وبعض الفقهاء قالوا بـاللوث في والقسامة تعتمد على 

الأموال وهي الشبهة التي تغلب على ظن الحكام بأن المدعي محق لقيام تلك 
 .الشبهة

 .يوجد ارتباط القسامة بالقرائن والجامع بينهما اللوث: موجب القسامة
اللوث قرينة على القتل ووجـود القتيـل قرينـة عـلى : اللوث في القسامة

 القتل 
من التلوث وهـو الـتلطخ بالـدم, واللـوث في الاصـطلاح : اللوث لغة

أمارة تغلب في الظن على صدق مدعي القتل, أو هو أن يوجد معنى يغلـب 
ويلاحظ أن جميع صور اللوث تدل على أمـارات . معه الظن بصدق المدعي

 .وعلامات على القتل
هـدار وقد شرعت القسامة والتـي مـن محاسـنها صـيانة الـدماء مـن الإ

وخلاص من يتهم بالقتل عن القصاص عنـد الجمهـور والاكتفـاء بالديـة, 
وفائدتها تعظيم شـأن الـدماء في الإسـلام, والقـسامة تبعـث روح اليقظـة 
الجماعية في الحفاظ على الأمـن والـسلامة, فـإن قـصرت الجماعـة في ذلـك 
ل وجب عليها تحمل المسئولية باليمين و الدية, ويـستفاد مـن القـسامة قبـو
.. خبر الواحد إذا اقترنـت بـه قرينـة تؤيـده وتقويـه كالـشاهد عـلى القتـل

 .وبالأولى في الأموال
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אאאאא 
ًتستعمل القرائن في إثبات المعاملات المالية والأحوال الشخـصية سـواء 

قـد ما يتعلق بحق االله كالنسب والوقف, أو ما يتعلـق بحقـوق العبـاد في ع
 .الزواج, وألفاظ الطلاق, والبيع والتبرعات, ومختلف التصرفات

ويشترط للعمل بالقرائن عدم وجود بينة في إثبات الحقوق, وإن وجدت 
بينتان متعارضتان فيمكن ترجيح إحداهما على الأخر￯, أو إهمـال البينتـين 
والحكم بمجرد القرينة, وفي تعارض البينات, والحكم بالسقوط والإهمال, 

 .أو بإعمال البينتين والقضاء بينهما نصفين
 

 :القيافة
 .هي معرفة الآثار والقائف هو الذي يعرف الآثار:  تعريفها لغة
هي الحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم,والقـائف : ًاصطلاحا

هو الذي يعرف النسب عند الاشتباه بالفراسة والنظر وبما خصه االله به مـن 
 . الأنساب بأهلهاعلم ذلك وإلحاق
القيافة والعمل بموجبها في إثبات النسب, والقيافـة تقـوم  : مشروعيتها

ًعلى اعتبار الشبه والأوصاف في الجسد, وبنى عليها الـشارع حكـما شرعيـا  ً
مع أنها تعتمد على قرينة الشبهة والأمارات, وهذا يؤكد مشروعية القـرائن 

 . في الإثبات
 ولكن تلاشـت, أمـا العلـم الحـديث فقـد والقيافة علم وخبرة وفطانة,

تمكن من الوصول إلى وسائل جديدة تعتمد على العلم والخبرة وتقـوم عـلى 
أساس الأوصاف والتشابه المزدوج وهـو تحليـل الـدم عنـد الاخـتلاف في 

ًويقوم الشبه أيضا بين القيافـة المعروفـة عنـد العـرب, وهـي شـم . النسب
تفاء الآثـار مـن جهـة أخـر￯ بـالطرق التراب لمعرفة الطريق من جهة, واق
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ولكن هـذه القـرائن . الحديثة في تتبع الآثار والاستعانة بالكلاب البوليسية
 . ليست قوية الدلالة وإنما هي قرائن مساعدة في الإثبات

والشبه المعتمد في القيافة يـشبه التـشابه في بـصمات الأصـابع في العـصر 
رأي بأن : هناك رئيان: ب بالقيافةالحديث وفي حالات يجوز فيها إثبات النس

العمل بالقيافة مشروع في الإماء فقط أو في نكاح وملـك, ورأي أخـر بـأن 
ًالقيافة مشروع عند التنازع والاشـتباه بالولـد سـواء أكـان حـرا أو بالعمل  ً
 . ًعبدا

 
 : الفراسة
هي الاسـتدلال : ًهي التثبت والنظر, واصطلاحا: الفراسة لغة: تعريفها

 .الظاهر على الأمور الخفيةبالأمر 
 أتقوا فراسة المـؤمن فإنـه ينظـر "الأصل الحديث الشريف : مشروعيتها

 والفراسة هي استدلال بالامارات وشواهد الحـال, وتنـشأ عـن "بنور االله 
جودة القريحة وحدة النظر, وهي أصدق دليل على اعتبار الشريعة للقـرائن 

ًكبيرا من جوانب العمل القـضائي, والعمل بالفراسة يمثل جانبا . القضائية
 .لأنها تعتمد على فهم الواقع وربط الأمور ببعضها والاستدلال بها

وضـع شـخص يـده عـلى عقـار أو منقـول بحيـث : التصرف والحيازة
يستطيع التصرف فيه والانتفاع لكونه في حيازته, وبذلك فـإن وضـع اليـد 

م بموجبهـا إذا لم قرينة على الملك ويعتمد القاضي عـلى وضـع اليـد وبحكـ
 :يعارضها ما هو أقو￯ منها ولوضع اليد ثلاثة أقسام هي

تدل القرائن الظاهرة عـلى بطلانهـا, لأن الحيـازة بـسرقة : يد مبطلة −١
بعض الأموال ويدعي ملكيتها, ويد المستأجر على العـين المـؤجرة, 

 .فهذه اليد ليست حيازة ولا تدل على الملكية
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 مثل حيازة شخص عـلى – لمدة طويلة على عقار أو منقول: يد محقة −٢
ًدار متصرفا بها سنوات طوال, بالهدم والبنـاء والإجـارة والعـمارة, 

ًوكان شخص أخـر حـاضرا ولم يعـارض, . وينسب ملكيتها لنفسه
  الأول دليـلثبوتوبعد ذلك إدعاها لنفسه, ولكن دعواه لم تقبل ف

 الحيـازة على ملكيته فيحكم القاضي له, كما أن القـانون يحـدد مـدة
 .المعتبرة للملكية

ولكونها مبطلة, كاليد على المنقولات, واليد : يد محتملة لكونها محقة −٣
المقترنة بالتصرف لمدة قصيرة, فهذه قرينة ضعيفة, واعتبارها إجارة 

ويحدد القـانون مـا يجـوز . ًأو عارية أو غصبا أو وديعة أو غير ذلك
لات قـرائن في إثبـات حيث عدد المشرع بعض الحا: إثباته بالقرائن

الحق لصاحبها, ويعفيه من الإثبات حتـى يثبـت عكـس ذلـك, في 
مواد مختلفـة في القـانون, وتعتـبر وسـائل الإثبـات بـالنص عليهـا 

 .صراحة, ولا يجوز القياس
فتعتمد على اسـتنباط القـاضي ونظـره إلى الوقـائع : أما القرائن القضائية

 .يرجع لحكمة القاضي وتقديرهوالاستدلال منها على أمور غامضة, وهذا 
ويعتمــد قــانون العقوبــات عــلى القــرائن في بعــض الجنايــات والجــنح 

 .وغيرها
 .وبصمات الأصابع ذات أهمية في الكشف عن الجريمة

ًعنـد مـا يـصدر القـاضي حكـما بـين : حجية الأمر المقضي به في القانون
 حقـق طرفين في حق متنازع عليه, هنـا يفـترض القـانون بـأن هـذا الحكـم

العدالــة, أي أن الحكــم قرينــة عــلى العــدل ويهــدف المــشرع إلى اســتقرار 
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المعاملات, وذلك بمنع أي دعو￯ جدية في الحق المحكوم به, ويعتبر الحكم 
ًنهائيا, وباتا وله حجية كاملة في الأمر المقضي بـه, باعتبـاره مطابقـا للواقـع  ً ً

 . وم في الدعويينوالعدل بشرط أن يتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخص
ولما سلف التحدث به في بحثنا هذا نحاول بشكل بسيط وضـع مقارنـة 
بسيطة للشريعة والقانون في الحالات التي تقبل فيها القرائن, فنجد اتفاقهما 

 .في المبدأ, ويختلفان في النوع والعدد
ومن حيث تقسيم القـرائن في القـانون,إلى قانونيـة وقـضائية وطبيعيـة, 

 .يعة, وإن اختلفت التسمية والمصطلحاتفكذلك الشر
والقرائن القضائية موحدة في الشريعة والقانون, والتي تعتمد على حرية 
 .القاضي وتقديره في الإثبات, واجتهاده في الاستنباط ليصل إلى إثبات الحق

 : وتختلف القرائن بين الشريعة والقانون من ناحيتين
 .اد الجنائية بخلاف الشريعةتوسع القانون بحجية القرائن في المو −١
ضيق القانون العمل بالقرائن في الجانب المـدني, أمـا الـشريعة فقـد  −٢

توسعت في هـذا الجانـب وسـمحت الإثبـات في القـرائن في جميـع 
 .المعاملات, والأحول الشخصية, ما لم يرد نص يمنع ذلك

 
 : الحكم بعلم القاضي

 الإثبـات بعلـم  نتطرق إلى مسألة مهمة وهـي هـل يـصحأنونحب هنا 
 القاضي?

ًيشترط فيمن يعين قاضيا من ضمن الشروط, العلم بالأحكام الـشرعية 
والقانونية,والتي تعتبر أساس تأهيله وإعداده للقضاء, وفهم حقيقة الوقائع 
المقامة أمامه من خلال ما سيقدم أمامه في مجلس القضاء, من أقوال أطراف 
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ستندات ووثـائق ومختلـف الأدلـة النزاع وما يقدمونه من أقوال شهود ومـ
 .والبينات

ليس هذا فحسب بل إن أهم ما يشترط في القاضي هـو النزاهـة والحيـاد 
 .ليستطيع تحقيق العدالة, وقضاء القاضي بعلمه يجعله في موقع الاتهام

والقاضي غير معصوم من الخطأ, فيتهم بالحكم بعلمه حتى وإن كان على 
في قضائه, ويضعه في قفص الاتهام, ويفتح ًحق وحكمه سليما ويثير الشبهة 

 .الطريق للطعن بحكمه
ًوهنا لا يصح الإثبات والحكم بعلم القـاضي سـدا للـذرائع, وحتـى لا 
يفسد القضاء, أو تنشر الشائعات ضد القضاء, وقطع التهم التي قـد تكـال 
وتقلل من احترام القضاء والقضاة, ويلزم منع ذلك لمنع انتـشار الـشبهات 

ًوإتباعـا للقواعـد .. ًلذرائع ودرءا للفتن, وحمايـة للمـصلحة العامـةًسدا ل
 .الشرعية والقانونية

ولقد خول القانون القاضي سـلطات تقديريـة واسـعة, فمنحـه سـلطة 
مطلقة في تقدير وسائل الإثبات, وحرية تكوين قناعته في الوقائع المعروضة 

َّن القانون قدر النتـائج ولك. أمامه, وحرية الاقتناع بالأدلة والبينات وغيره
السيئة التي تنتج عن الحكم بعلم القاضي وما يترتب عليه من مفاسد, فمنع 

 .الحكم بعلم القاضي, ونص عليه صراحة
فلا يجوز للقاضي أن يبني قناعته على ما يكون قد أطلع عليه مـن وقـائع 

 .خارج مجلس القضاء, وقد يستنبطه من وجوه الحكم خارج المجلس
ز القانون للقاضي الحكم عـلى مـن يخـل بحرمـة المحكمـة أثنـاء كما أجا

ًالانعقاد ولا يجوز للقاضي أن يعول على أدلة استقاها أو علمها بنفسه بعيدا 
عن الخصوم ولا يجوز له أن يحكم بما استقاه من خبرته بالقضية من الشئون 

 .العامة المفروض إلمام العامة بها
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تبر وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات لا في أن علم القاضي لا يع: والخلاصة
الشريعة ولا في القانون وبعد أن انتهينا مـن دراسـة أهـم وسـائل الإثبـات 

 .المعروفة
 فقد بقي لدينا اسـتعمال عـدة طـرق بعـضها يلجـأ إليهـا القـاضي عنـد 
التعارض, كالتحـالف والقرعـة, ويـستخدم بعـضها الآخـر عنـد فقـدان 

لقـاضي لاسـتمرار النظـر في القـضية حتـى البينات الرئيسية, فيلجأ إليهـا ا
الوصول إلى الحقيقة وإصدار حكم عادل كاستـصحاب الأصـل, ووضـع 
اليد, ورد الخصوم إلى الصلح, وقسمة المتنازع فيه, وهي أدلة غير مبـاشرة, 

 .ووسائل إدارية أكثر منها قضائية, وسنتعرض لها في التعارض والترجيح
وضمن أدلة رئيسية ومباشرة لإثبـات ولكن بقي لدينا وسيلتان للإثبات 

 : الحق وهما
 . معاينة المتنازع عليه−١
 . أهل الخبرة−٢
 

 :المعاينة
ــة لمحــل النــزاع بــين  وهــي مــشاهدة القــاضي بنفــسه أو بواســطة أمين

 .المتخاصمين لمعرفة حقيقة ا لأمر فيه
والمعاينة تختلف عن مسألة علـم القـاضي, لأن الأولى مترتبـة عـلى رفـع 

￯في أمــر يحتــاج إلى رؤيــة ومعاينــة لبيــان الحقيقــة وإدراك الواقــع الــدعو 
الملموس, وهي إحـد￯ إجـراءات الـدعو￯, ويتطلـب ذلـك نقـل موقـع 

إلى موقع النزاع المدعى به, ويعتـبر القـاضي بـذلك في ) المحكمة(المحاكمة 
عمل رسمي في المحاكمة وأثناء سـيرها, ويجـب حـضور أطـراف النـزاع, 
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جهة نظره,وللقاضي أن يكون قناعتـه, ويـصدر حكمـه ويشرح كل منهما و
 .ًبناء على ذلك مع أي أدلة إثبات أخر￯ متوفرة لديه

وتعتبر تلك المعاينة لموضع النزاع أثناء سير إجـراءات المحاكمـة, وبـأمر 
ًالمحكمة إذا كان شيئا منقولا ولا يمكن نقله إلى المحكمة, أما إذا كان يمكن  ً

ر المحكمة بذلك ويتم نظره ومعاينتـه داخـل مجلـس نقله إلى المحكمة, فتأم
 .القضاء وأثناء سير المحاكمة

 . ًكما تتحقق المعاينة في مسائل الحسبة, أو غشا في السوق
لقـد بحـث القـانون المعاينـة كوسـيلة مـن وسـائل : المعاينة في القـانون

الإثبات, ويجوز للمحكمة حق المعاينة من قبل المحكمة أو بناء عـلى طلـب 
 .لخصوما

والمعاينة من أهم الأدلة في الوسائل المادية لتمكين المحكمـة مـن معاينـة 
 .محل النزاع بنفسها, وتكون عقيدتها لاستخلاص نتائج الحكم في النزاع

￯وقد تكون المعاينة في بعض الأحوال الدليل القاطع الوحيد في الدعو. 
كمـة, وإذا كـان ًوتنظم القوانين إجراءات الانتقال بنـاء عـلى قـرار المح

موضع النزاع خارج نطاق المحكمة فتنيب المحكمة التي يقع موضع النـزاع 
 .في دائرتها

ًوتقرير المعاينة يعتبر دليلا قائما في الدعو￯ يتحتم على المحكمة أن تقـول  ً
 . كلمتها فيه

ويجيز القانون رفع طلب مستقل ومستعجل أثنـاء سـير الإجـراءات, أو 
قلة إلى القضاء المستعجل بطلـب المعاينـة إذا كـان تقديم دعو￯ أصلية مست

 ..المدعي يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء
وقد يصعب في بعـض الحـالات عـلى القـاضي معرفـة الحقيقـة الجليـة, 

 .فيستعين بأهل الخبرة
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 :الخبرة

 .العالمهي العلم بالشيء على حقيقته, والخبير هو : تعريف الخبرة لغة
هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلـب مـن القـاضي, : الخبرة

فالإخبار جنس في التعريف يتناول الإخبار عن حقيقة المتنـازع فيـه, وغـير 
ًالمتنــازع فيــه, والإخبــار بالــشهادة والروايــة, والإقــرار والإخبــار ظــاهرا 

 .وحقيقة
 واعتبـاره في الإثبـات, والخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبراء مـشروع

والحكم بموجبها, وما قبل به قول شخص واحد فإنـه مـن قبيـل الأخبـار 
 . الذي يقبل

إن للخبرة أهمية كبيرة وفائدتها في الأمور الفنية تحتاج خبرة وعلم وتجربة 
خارجة عن اختصاص القاضي فيلجأون إلى الخبراء للاستعانة بخـبرتهم في 

لعلـوم وتفـرع الأبحـاث وزيـادة التخـصص بيان حقيقة الأمـر, ولتقـدم ا
 .وتقسيم العمل في جميع فروعه يؤكد الحاجة للخبرة وفائدتها وأهميتها

ًويشترط في الخبير أن يكون من أهل المعرفة فعلا في مهنتـه واختـصاصه 
الذي يسأل فيه, والخبراء في القانون طائفة يعينون القضاء بإعطاء معلومات 

لقضاء ويستعين برائيهم للإلمام بالمعلومـات التـي لم فنية خاصة يحتاج إليها ا
 .الخ..تشملها معارف القاضي كالطب والزراعة والهندسة والمحاسبة

والخبرة وسيلة هامة في القانون, حيث تنص القوانين على أنـه مـن حـق 
المحكمة, انتداب الخبراء عندما تتطلب الدعو￯ خبرة فنية, لـيس للقـاضي 

 .لوماته التخصصية والعامة والخاصةدراية فيها بمقتضى مع
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والأصل في الاستعانة بالخبراء أمر اختيـاري للقـاضي حـسب تقـديره, 
وللمحكمة الحق في تقدير ما أدلى به الخبير من آراء, فلها أن تأخذ بهـا ولهـا 

 .ولا يجوز رفضه في الحالات التي يوجب القانون عدم رفضه. أن ترفضها
 إذا بنـى تقريـره عـلى اعتبـارات مقبولـة وعلى المحكمة أن تناقش الخبير

ومعقولة, وكذلك الخـصوم, ولهـا أن تأخـذ بـبعض التقريـر دون الـبعض 
 . الآخر والمفترض أن يكون الخبراء محل ثقة وصدق وأمانة وكفاءة فنية

 .وتعيين الخبير إما باتفاق الخصوم, وإما بتعيين من المحكمة
 

אא 
الأحكـام قواعـد مـشتركة في الإثبـات وضـوابط نستخلص من مجموع 

 .عامة
 :الإثبات بين الإطلاق والتقييد

الإثبات يشمل جميـع أنـواع الإثبـات القـضائي : حصر وسائل الإثبات
ويتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات, ويحتمل أن يقيد بعدد من القيود ينص 

 : عليها الشارع ولذلك
ار واليمـين والـشهادة بحجـة  لا يمكن حصر طرق الإثبات بـالإقر−١

 ￯ورود نص قرآني بها دون غيرها, فلا تقصر عليها, لوجود نصوص أخـر
وأدلة عملية من حياة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم على قبول القـرائن 
والأمارات والكتابة والمعاينة, فالقرآن والسنة لم تقتـصر إثبـات الحـق عـلى 

في الشرع, والشريعة تحقق مـصالح طريق واحد وأمر معين فقط, فلا حرج 
 .العباد في الدنيا والآخرة
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٢− ￯ولا يمكن أن تبقى طرق الإثبات مطلقة وغير محصورة, وتتبع هو 
الخصوم وحرية القاضي, فقد عنيت الشرائع بتنظيم طرق إثبـات الحقـوق, 

 .وحصرها في دائرة معينة لا يتعداها القاضي
نواع التي تقبل, مع بيان قيمـة ولذلك يجب بيان الضوابط والحدود والأ

كل منها وكيفية تقـديم الطريـق والاسـتفادة منـه لـسد الـذرائع, وإعـلام 
أصحاب الحقوق بالطريق التي يحفظون بها حقوقهم وطرق الإثبـات أمـام 

 .القضاء عند التنازع
وتحديد طرق الإثبات تجعل أصحاب الحقوق على بينة, ومعرفة ما يجـب 

 .عليهم القيام به
 :د طرق الإثبات بما يليوتحد

شهادة أربعة رجال, شهادة رجلين, شـهادة رجـل وامـرأتين, : الشهادة
شهادة الرجل مع اليمين, شهادة المرأتين مع اليمين, شهادة المرأة الواحـدة, 

 .شهادة المرأتين, شهادة الرجل الواحد
الإقــرار الــصريح, الإقــرار الــضمني, الإقــرار : الإقــرار ويــشمل −١

 .قرار بالكتابة, الإقرار بالإشارةباللفظ, الإ
يمين المدعى عليه, اليمين المردودة, اليمين المؤكدة, اليمـين : اليمين −٢

 .المتممة, يمين الاستظهار, القسامة, أيمان اللعان
خط المورث, خط الـشاهد, كتـاب القـاضي إلى القـاضي, : الكتابة −٣

 .سجلات القضاء, دواوين الدولة, الصك, الحجة وغير ذلك
القياقة, الفراسة, اللوث في القسامة, دلالة الحال أو ظاهر : رائنالق −٤

 .الحال, الصلاحية, العرف والعادة
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معاينــة القــاضي, الأمــين المكلــف مــن : المعاينــة والخــبرة وتــشمل −٥
القاضي, خبرة المختصين في كل علم أو فرع من فروع الحياة وفيهـا 

الخارص, شـهادة شهادة القاضي وغيره, البيطار, المقوم للمتلفات, 
القابلة رؤية الهلال, وغير ذلك مما يحتاج إلى مزيد من العلم والمعرفة 
والخبرة والتجربة في أي تجربة من نواحي الحيـاة والعلـم بحيـث لا 
يستطيع القـاضي أو الإنـسان العـادي معرفتهـا بمجـرد معلوماتـه 

 . العامة
 مرجـع الخـلاف أن القـصد هـو: وأساس الاختلاف وضـابط الحـصر

 .إحقاق الحق, وفصل الخصومة والوصول إلى العلم بالواقعة الحقيقية
وإنما ورد في القرآن الكريم الشهادة والإقرار واليمين هـو مجـرد أسـباب 
ًللحكم, فإذا توفرت في غيرها هذه الغاية كانت سببا للحكم, وصح الحكم 

 .بها
حكام القضاء إذا توفر العلم اليقين أو القاطع والظاهر أن أ: ومن الأولى

وطرق الإثبات ليست أحكام تعبديـة, ولكنهـا قابلـة للتعليـل, والعلـة في 
 .إظهار الحق وإثباته,وخاضعة للاجتهاد

وبذلك تكون وسائل الإثبات غير محصورة في عدد معين وطرق خاصـة 
بل تكون مطلقة وغير محددة, وكل وسيلة تظهر الحق وتكشف عن الواقع, 

 .لحكم بموجبهايصح الاعتماد عليها في ا
إن الأصل في الإثبات الإباحة فيحق للمدعي : طرق الإثبات في القانون

أن يثبت دعواه بجميع الطرق, ويحق للقاضي أن يكون قناعته من أي دليـل 
أو أمارة أو إجراء يقدم إليه أو يطلع عليه بنفسه, ثم اقتضت الضرورة تقييد 

 .وأثرها على القاضيالوسائل بعدد من الطرق وبيان حدود كل طريقة 
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 : ثم حاولوا الجمع بين الطريقين فنشأ في القانون ثلاثة مذاهب
 : مذهب الإثبات المطلق أو الحر -١

ّوهو الذي يقبل أي دليل لإثبات أي حق, وللقاضي أن يكون قناعته من 
ًجميع السبل, وأن يباشر كل الإجراءات وصولا للحق, وأن يباشر الإثبـات 

مارات والقرائن من جميع الأدلة المقدمة إليه, وللقاضي بنفسه, واستنباط الإ
دور إيجابي في الدعو￯ والتحقيق والإثبـات, وميـزة المـذهب إتاحتـه أكـبر 

ويتـيح . ًفرصة وصولا للحقيقة الواقعية ويسهل للخصوم إثبات دعـواهم
وما يعيبـه إطلاقـه يـد الخـصوم لمحاولـة الإثبـات . للقاضي تطبيق العدالة

وتتضارب الأدلة وتتناقض الأقوال والبينات, مما يعـرض . ةبمختلف الأدل
الحق للضياع, واختلاف التأويل والتقدير من قـاض إلى آخـر, والتنـاقض 

 .والتضارب بخلاف هدف القضاء في استقرار التعامل
ًوأخذت جميع الشرائع القديمة بهـذا المـذهب, ولا يـزال مـأخوذا بـه في 

  في العالم بعض الدول الكبر￯ ومعظم القوانين
 : مذهب الإثبات المقيد أو القانوني -٢

حيث ينص القانون على عدد من الأدلة, لا يجوز للخـصم إثبـات الحـق 
 .الذي يدعيه إلا بها, ويحدد قوة كل دليل وحجيته, ومد￯ الاقتناع به

يجعل المتخاصمين والقضاة على بينه, ويمنع التخبط والتضارب : وميزته
 على التناقض في التأويل, ويقلـل الاخـتلاف في في بينات الخصوم, ويقضي

ــضمن عــدم أخطــاء القــاضي في  ــات التعامــل, وي الأحكــام, ويكفــل ثب
الاستدلال, ويحقق الثقة والطمأنينة ومـا يعيبـه احـتمال ابتعـاد النفقـة بـين 

 ..الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية, ويقيد سبل الخصوم في الإثبات
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 :  المذهب المختلط -٣

لة الجمع بين المذهبين للحصول على أكبر قدر ممكـن مـن ميـزاتهما لمحاو
واجتناب العيوب, ينص القانون على عدد من الأدلة, ويترك للقاضي حرية 
ًالتقــدير والاقتنــاع, ويــسمح بــدور إيجــابي في إجــراءات الأدلــة وصــولا 
للحقيقة, ويضع على القاضي المراقبة في الاستدلال والتـسبيب وذلـك عـن 

كمة النقض, هذا من جهة, ومن جهة أخـر￯ يمكـن الجمـع بـين طريق مح
المذهبين, ويخصص كل مذهب في مجال, فيعمل بالمذهب المقيـد في النطـاق 
المدني, ومذهب الإثبات المطلق في المجال الجنائي والمسائل التجارية إلى حد 

 .كبير
ين وميزته تيسير الحقوق البسيطة, وتأمين توثيق الحقوق المهمـة, ويـستع

بخبرة القاضي وتقديره, ويجمـع بـين حيـاد القـاضي ومبـدأ حـصر الأدلـة 
 . وترتيبها

وقد أخذت بهذا المذاهب الشرائع اللاتينية كالقانون الفرنسي والإيطـالي 
والبلجيكي, وتبعها القـانون المـصري, الـسوري, اللبنـاني, العراقـي, مـع 

قـانوني في زيـادة ًالتفاوت بين الأنظمة شـدة وتـضييقا, وتفـاوت النظـام ال
القيود ونقصها من مجال إلى آخر, وأعلى نسبة في المجال المدني, وانخفاظ في 

وفي الجانـب المـدني يحـدد . الجانب الجنائي, ومتوسط في الجانب التجـاري
القانون القوة الثبوتيه لبعض الأدلة, كالأسـناد والإقـرار واليمـين ويـضع 

والقرائن ولا تنكر الفائدة فيتعين بعض القيود على بعضها الآخر, كالشهادة 
طرق الإثبات والأهمية من تحديدها ويظهر التشابه بين الشريعة والقانون في 

 .عدد من طرق القانون
ًويظهر التشابه أيضا بين المذهب المطلـق أو الحـر في القـانون ورأي أبـن 
ل تيميه وابن القيم وآخرون وهو رأي القانونيين في عصرنا الحاضر في المجا
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الجنائي كما يظهر التشابه بين المذهب أو القانون من جهة ورأي الجمهور في 
تقييد الطرق, وتحديد قيمتها مع فارق جـوهري وهـو أن الطـرق الـشرعية 
ليست محصورة في النـصوص, والقـاضي يتمتـع بحريـة الاقتنـاع بالـدليل 
 ويظهر أن طرق الإثبات في الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي ذات أثـر

مباشر على وظيفة القاضي المقيـد أو القـانوني مـن جهـة ورأي الجمهـور في 
 .تقييد الطرق وأثر مباشر على وظيفة القاضي

كما توجد المرونة والعمومية في التـشريع الإسـلامي,حيث أن الوسـائل 
العلمية الحديثة التي تؤكد إثبات الوقائع والحقوق لا تمـانع منهـا الـشريعة, 

 .بشرطين
م العلـماء وأهـل الخـبرة والمعرفـة زًثابتة علميا, بحيث يجـأن تكون  −١

 .بفائدتها
ًألا يناقض ذلك دليلا شرعيا −٢ ً. 
 

אא 
ًلقد كان القاضي في الإسلام نائبا عن الخليفـة في إنهـاء النـزاع في تطبيـق 
الأحكام الشرعية وتنفيذها عـلى الخـصوم والقـاضي يعتـبر ممثـل الأمـة في 

 .ق وإيصاله لأصحابه وهو القصد الأساسي من القضاءإحقاق الح
وقد اختارت الشريعة تحقيـق المقاصـد بالـدليل الظنـي الـراجح وعـدم 
اشتراط العلم القطعي ولكن يجب الاحتياط والتحري والتأكد مـن صـحة 

 .الأدلة
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ولذلك فلقد أجازت الشريعة الحكـم بـشهادة رجلـين عـدلن أو إقـرار 
ع احـتمال كـذب الـشهود, وتـضليل المقـر وحنـث المدعى عليه أو يمينه م

 .الحالف, ولكن يرجح الصدق على كذب الشهود
 

 : القيود على القاضي في الإثبات
إن القاضي مقيد في الإثبات بالطرق التي أقرتها الشريعة, سواء ما ورد به 

 . نص أو ما استنبطه الأئمة بالاجتهاد
عية في وسـائل الإثبـات ويتفرع على ذلك تقييد القاضي بالشروط الـشر
 .عامة, وبالعدد والعدالة, والصفة بشكل خاص

فلا يقبل في الزنا إلا أربعة شهود, ويقبل في غيره من الحدود رجلان ولا 
يقبــل في أحكــام الأبــدان إلا رجــلان عنــد الجمهــور, ورجــلان أو رجــل 

 .وامرأتان عند الحنفية وغير ذلك
وطه وانتفاء موانعـه, يجـب عليـه وإذا تم الإثبات أمام القاضي بتوفر شر

 .الحكم في الموضوع والإسراع في فصل النزاع
إن رفع الدعو￯ أمام القضاء أمارة على الخـلاف والنـزاع الـذي يقـضي 
بسماع البينة, وإذا سمعها فله أن يحكم بها دون انتظار, وهذا هـو الـراجح, 

وع إلى لأن رفع الدعو￯ وإحضار الشهود قرينة على حدوث الخلاف والرج
 .القاضي ليطلب الإثبات ويفصل في النزاع

 .القاضي مكلف بتطبيق الأحكام الشرعية في الإثبات على الخصوم
 : وأقدم صور من حرية القاضي في الإثبات ودوره الإيجابي فيه

يجوز للقاضي أن يناقش الشهود, عن كل شيء في الشهادة, وخاصة عـن 
, فـإن اختلـف الـشهود في هالتهمة والشك, ويسمع الشهود كل عـلى حـد



א
الإثبات في القاضي دور

  
 

 ١٣٧

الشهادة يلغيها أو يأخذ بالأكثر صحة, وإذا ثبت تزوير الكتابة رد الـشهادة 
 .أو الكتابة أو الإقرار ولا يحكم به

واقتنــاع القــاضي بالــشهادة شرط لإعمالهــا, والحكــم بموجبهــا باتفــاق 
المذاهب والقاضي مسئول عن التأكد من توفر الشروط لوسـائل الإثبـات, 

د من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الموانع فيه والعدالة, والـصدق, فيتأك
ومــن تــوفر شروط الكتابــة, والإقــرار, واليمــين والخــبرة وجميــع وســائل 

 .الإثبات
والقاضي هو صاحب القرار الأخير لقبول الإثبات أو رفضه بعد التأكد 

 فـلا والتحقق من صحته وسلامته أو ثبوت عكسه, وله استنباط القـرائن,
 .ُيحكم إلا ضميره من خلال رجوعه إلى الأدلة

 
 :صور من حياد القاضي

ًيجب على القاضي أن يكون محايدا ومساويا بين الخصوم في مجلس القضاء  ً
 .في كل شيء

ًألا يكون حديث القاضي باعثا على الخصومة, ويسأل المدعي عن البينة, 
عتراض عليهـا أو الطعـن ويعطي الخصم فرصة لإبداء رأيه في البينة, أو الا

 .فيها, أو طلب مناقشة الشهود وغيره ذلك
منع القاضي, نظر دعو￯ أقاربـه, أو بمـن تربطـه بهـم مـصالح, لتـأمين 

 .حياده تجاه الخصوم, ولا يحكم بعلمه
 .ينظم القاضي إجراءات الإثبات

يمنع على القاضي تلقين الخصوم والشهود, ويمنع الخـصوم مـن تلقـين 
 .الشهود
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نة المدعى به, من قبل القاضي أو نـدب مـن ينوبـه, يجـب أن يـؤدي لمعاي
 .عمله بحضور الخصوم وسماع شهادة الشهود وغيره

للقاضي دور إيجابي في فصل النزاع وقطع دابر الخلاف, فله دور هـام في 
قبول الإثبات أو رفضه والتحقق من صحته أو بطلانه والتحقق مـن تـوفر 

رفض حجة بعد أن تأكد من صحتها بتوفر شروطه الشرعية, ولا يصح أن ي
 .الشروط وانتفاء الموانع

يتناسب دور القـاضي في القـانون في مـذاهب : ودور القاضي في القانون
 .الإثبات الثلاثة, المطلق, والمقيد, والمختلط

ًيكون دوره إيجابيا في تسيير الدعو￯ وجمـع الأدلـة وتحـري : ففي المطلق
 .الحقيقة
اضي الحياد بين الخصوم, ولا يقضي بعلمه, ولا يقضي إلا يلتزم الق: المقيد

 . بما يعرض عليه من أدله وبينات
يجمع القاضي بين الحياد وبين حصر الأدلـة ويخـول سـلطة : أما المختلط

ولكنها تفرض عليه رقابة محكمة النقض من حيث . تقديرية في قبول الأدلة
 .تسبيب الأحكام والقرارات

 : القاضي في الإثباتوالقانون سلطة يقيد 
ًفلا يجوز له أن بين حكمه إلا عـلى وسـائل الإثبـات المجـازه قانونـا ولا 
يقــضي بعلمــه خــارج المحكمــة وقيــد القــانون القــاضي في نطــاق وســائل 
الإثبات, وحدد مجال كـل منهـا, وقيـده بوجـوب الالتـزام حمايـة لحقـوق 

 .المتخاصمين
￯للخصوم مناقشة الأدلة المقدمة في الدعو. 

 . تقرير مبدأ حياد القاضي في الإثبات
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البينـة عـلى " الشريعة والقانون, كقاعدة عامة في الإثبـات, ينومقارنة ب
 يخضع لهـذا المبـدأ الـشريعة والقـانون, وإن "المدعي واليمين على من أنكر
 .وجدت فوارق بسيطة بينهما

اعـدة يذهب كثير من شراح القانون إلى أن ق: صلة الإثبات بالنظام العام
ًالنظام العام فكرة مرنة غير محددة, وإنما تتحدد وفقا للزمان والمكان, وتبعـا  ً

ًللمذاهب والنظريات ووفقا للغرض المطلوب منها تقديرا للمصلحة ً. 
فالقوانين المتعلقة بالنظام العام هي تلك القوانين الملزمة والتـي لا يجـوز 

 على المصالح العامة وتنظـيم للأفراد مخالفتها, لأن المطلوب منها هو الحفاظ
￯المجتمع وأمنه وسلامته, بخلاف القوانين في المجالات الأخر. 

 أو حـق الـشرع أو حـق " حـق االله "ويقال ذلك في الشريعة الإسلامية 
 .المجتمع ولا يجوز الخروج عنه

 . والنظام العام في القانون تنقسم أحكامه إلى قسمين
 وهي ما تعـرف –ًنفردا أو بالاتفاق لا يجوز مخالفتها, م: قواعد آمره −١

بعدم مخالفة أو الاتفاق على مخالفة النظام العـام, ولا يجـوز الـصلح 
 .والإبراء منها لأنها تتعلق بالمصلحة العامة

قواعد مفسره أو مكملة, تشرع لبيـان الأحكـام العامـة عنـد عـدم  −٢
 .النص على ما يخالفها

ام, فالاتفـاق بـأن بعـض ورغم الاختلاف في صلة الإثبات بالنظام العـ
الطرق والقيود من النظام العام وفي القانون فجميع قواعد الإثبات قواعـد 
مفسره ومكملة أو يحق للأفـراد التنـازل عنهـا والاتفـاق عـلى مخالفتهـا أو 
تعديلها, إلا في إجراءات الإثبـات لأنهـا تتعلـق بنظـام القـضاء فـلا يجـوز 

 . مخالفتها
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وهـي :  لها عدة تقسيمات فهـي أدلـة مطلقـة:وطرق الإثبات في القانون
التي تقبل في جميع الوقائع, وتلك الأدلة, الكتابة, والإقرار واليمين والخبرة 

 . والمعاينة
وهي التي تقبل في إثبـات بعـض الوقـائع دون الـبعض : والأدلة المقيدة

كما تتقسم إلى أدلة أصلية, وهي التـي تقـوم . الآخر وهي الشهادة والقرائن
تها, وقد تكفي للإثبات منفردة كالكتابـة والـشهادة واليمـين والقـرائن بذا

والمعاينة والخبرة, وقد تكون غير كافية, ويجب اسـتكمالها بطـرق تكميليـة, 
كمبدأ الثبوت بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتهـا عـن المبلـغ 

 اسـتكماله ًالمحدد قانونا, فهو طريق أصـلي, ولكـن غـير كـاف ولا بـد مـن
بالشهادة أو القرائن القضائية, أما القرائن القانونية القاطعة فهي أدلة أصلية 

 .كافية والقرائن القانونية غير القاطعة أدلة أصلية ولكنها غير قاطعة
فهي الأدلة التي لا تقوم بـذاتها بـل مكملـة لأدلـة : أما الأدلة التكميلية

ين المتممـة في التـصرفات القانونيـة أخر￯, كالبينة والقرائن القضائية واليم
التي تزيـد قيمتهـا عـن المبلـغ المحـدد في القـانون, فتكمـل مبـدأ الإثبـات 

وقد تكون البينة والقرائن القضائية واليمين المتممة في التـصرفات . بالكتابة
القانونية التي تزيد قيمتها عن المبلغ المحدد في القانون, فتكمل مبدأ الإثبات 

ًقد تكون البينة والقرائن طرقا بديلة وأصلية في إثبات التصرفات بالكتابة, و
التي تزيد قيمتها عن المبلغ المحـدد في القـانون عنـد وجـود مـانع بالكتابـة 
واليمين المتممة تكمل كل طرق الإثبات الأصلية إذا أرتأ￯ القاضي ذلـك, 

 .وكذا اليمين المتممة مع التقادم القصير
لطرق التي يلجأ إليها الخصم عندما يعجز عن والطرق الاحتياطية هي ا

 .الإثبات ويحتاج إلى طرق أخر￯ وهي اليمين الحاسمة والإقرار
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ورغم اخـتلاف شراح القـانون في الطريقـة والـشرح والتأصـيل فـأنهم 
فالقاعــدة المتفــق عليهــا في جميــع الــشرائع . يتفقــون في النتــائج والقواعــد

 على من أنكر, والمدعي هو مـن يـدعي والقوانين البينة على المدعي واليمين
ًخلاف الثابت أصلا أو عرضا أو فرضا ً ً. 

ًهو احترام الوضع الثابت بأصله أو عرضا بإقامـة الـدليل : والمبدأ العام
ًأو كان نصا عليه بالقرينة القانونية لأحد الخـصوم فالقـانون . والحجة عليه

 .يحترم الوضع الثابت ويعمل على استقرار المعاملات
فالمـدعي يـدعي مـا ) بـراءة الذمـة(الأصل في الديون : الثابت بالأصل

يخالف الأصـل, فعليـة إثبـات الالتـزام والأصـل في الحقـوق العينيـة هـو 
 .ًالظاهر, ودفع المدين وإن أثبت فثابت أصلا

ًالثابت عرضا, هو أن يقيم الخصم الدليل على دعواه بـالطرق القانونيـة 
دائن على المدين بالـدين, فـإن اثبـت المـدعي ًحقيقة أو ضمنا مثل دعو￯ ال

ً, فيصبح الـدين ثابتـا عرضـا أو فعـلا)براءة الذمة(دعواه خلاف الأصل  ً ً :
ً فوجوده ثابتا عرضـا كالثابـت –ًيفترض القانون أحيانا وجود وضع معين  ً

 .ًأصلا
 –فالقاعدة القانونيـة الأساسـية في عـبء الإثبـات البينـة عـلى المـدعي 

ن أنكر ويقول بعض شراح القانون أن المقصود بالمدعي هـو واليمين على م
ًمن يدعي الواقعة بصرف النظر عما إذا كان مدعيا في الـدعو￯ الأصـلية أو 

 . مدعى عليه
يتناوب الخـصمان عـبء الإثبـات إذا ثبـت للـدائن : نقل عبء الإثبات

ًالدين صار الدين ثابتا عرضا ويحكم به له ً. 
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 أو براءاته الذمـة – الدعو￯ الأصلية, بالوفاء  وإن أدعى المدعى عليه في
 أنقلب عليه عبء الإثبات ولزمه الدليل فإن أثبت البراءة أو الوفاء يحكم –

 . لصالحه
لا ينصب عـلى خـصم دون آخـر, وإنـما تتـوزع : ًوسائل الإثبات قانونا

 . عليهما حسب طبيعة ادعائه وصفته وينتقل عبء الإثبات بنص القانون
 : عبء الإثبات في القانونالإعفاء من

 : يجوز الاتفاق على ما يخالف قواعد عبء الإثبات
وقد يكون الإعفـاء مـن عـبء الإثبـات بـنص قـانوني, فيلجـا المـشرع 

￯وهذه القرينة القانونيـة ليـست . ًللقرائن القانونية استنباطا من أمور أخر
تمـسك :  مثـل–ًدليلا للإثبات ولكنها قاعدة إعفـاء للمـدعي مـن المـشرع 

 .المستأجر بالقرينة القانونية
إذا أثبت دفـع القـسط : في إعفائه من الإثبات عن سند الأقساط السابقة

 .الخ..الأخير
فإن الشريعة تتفق مـع :  وعند مقارنة الشريعة بالقانون في عبء الإثبات

القانون في أهمية عبء الإثبات وتوزيعه بين الخصوم,وقد سار القانون مـع 
 .الشريعة
أمـا . ￯ بأن شراح القانون استعانوا بالفقه الإسلامي بهذا الخصوصونر

من حيث قوة الإثبات فهي أثره التي تترتب عليه و يترتب على الإثبات أثار 
 : عدة

فهو يؤثر على القاضي, ويلزمه بـالحكم بموجبـه, ويـؤثر عـلى الخـصوم 
ًكـم ظـاهرا وعلى المدعى به, كما يؤثر على الدعو￯ بإنها النزاع فإن نفـاذ الح

ًوباطنا يستند إلى فكرة الحلال والحرام في الشريعة أو في الجانب الـديني وفي 
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 ١٤٣

الجانب القضائي, فشراح القـانون يعترفـون بـأن القـضاء نـسبي وأحكـام 
 . القضاء ظنية

ولكن القانون راعـى اسـتقرار المعـاملات, وقطـع المنازعـات, واعتـبر 
القضائي حجية الأمر المقضي بـه الحكم القضائي حقيقة واقعة ومنح الحكم 

 .ًواعتبره نافذا في الظاهر والباطن
والحقيقة القضائية هي ما يثبته القاضي في حكمـه, نتيجـة تجربـة حقيقـة 
الواقع, وهذه الحقيقة نسبية, تقتصر على طرفي الخصومة, ولا تعتبر حقيقـة 

 . إلا بالنسبة لهما
وتمثـل الحقيقـة الواقعـة ومع ذلك فإنها تصبح ذات حجية كاملة بينهما, 

 .بعد الحكم النهائي
 ).قوة الإثبات الظنية واليقينية: ( قوة الإثبات من حيث الظنية والقطعية

 :الظن هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر
 .العلم الذي لا شك فيه:  لغةواليقين

ــطلاحا ــن : ًواص ــير ممك ــع وغ ــات للواق ــه مطابق ــشيء بأن ــاد ال اعتق
 :ات قسمانوطرق الإثب.الزوال

يفيد العلم اليقيني, ويقطع بصحة الواقعـة أو الحـق المثبـت بـه, : الأول
 على –هو خبر جماعة عن جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب : والخبر المتواتر

 .أمر محسوس والتواتر يفيد العلم واليقين
يفيد الظن الغالب فالـشهادة تفيـد الظـن وتـرجح الـصدق عـلى : الثاني

 .ر يفيد الظن بترجيح الصدق على الكذبالكذب والإقرا
ويلحق بهذا القسم نوع ثالث من وسائل الإثبـات وهـو التحـالف فـلا 
ًيفيد ظنا ولا قطعا ولكنه للضرورة لفصل النزاع وعـدم وجـود مـرجح في  ً
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الدعو￯, والتحـالف أعـف الحجـج في الـشريعة للأخـذ بـه عنـد اسـتواء 
 . هماالطرفين, وفقدان المرجح فليطلب اليمين من
إن وسـائل الإثبـات في القـانون : ًوقوة الإثبات الظنية والقطعية قانونـا

ًغالبا لا تؤدي إلا إلى حقيقـة ظنيـة لا قطعيـة, ويحتمـل أن تكـون الحقيقـة 
القضائية تختلف عن الحقيقـة الواقعـة, فالحقيقـة القـضائية نـسبية, ولكـن 

قـضائية حجيـة المشرع يضحي بالحقيقة الواقعية, ويضفي عـلى الحقيقيـة ال
الأمــر المقــضي بــه, ويهــدف القــانون إلى تــأمين ا لتعامــل واســتقراره, مــع 

 .الاستجابة لمقتضيات التنظيم التشريعي في ذلك
 

אא 
 .وسائل إثبات قاصرة على صاحبها وهي الإقرار والنكول

ذوي وهي التي يسري أثرها على غير المقضي عليه من : الوسائل المتعدية
وهـي . ًالعلاقة, وتجمعهم وحدة السبب الموجب فيعتبر الموضوع ثابتا لهـم

جميع وسائل الإثبات مـا عـدا الإقـرار والنكـول والـسبب في اعتبـار هـذه 
 .الوسائل متعدية, لأن الأمر ثابت وواقع بالنسبة للجميع

فالإدعاء بالدين على الورثة, هو إدعاء على مورثهم, والدين يلـزم المقـر 
 .فإن أقام المدعي الشهادة, يتعد￯ الحكم على جميع الورثة. فقط

فالقانون كالشريعة و لم يختلـف : أثر الإثبات على الأشخاص في القانون
 .في أحكام الإثبات هذه وجاءت أحكام القانون مطابقة لأحكام الشريعة

وقال شراح القانون أن الإقرار عمل قانوني ملـزم بذاتـه ويترتـب عليـه 
قر وخلفاءه ودائنيه, ولا يتعداه إلى غيرهم, واليمين حجة عـلى مـن إفادة الم

صدرت منه كالإقرار أما الوسائل الأخر￯ فهي حجـة متعديـة لأنهـا غـير 
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ملزمة بذاتها, وإن يحكم القـاضي بهـا, وهـي الكتابـة والقـرائن والـشهادة 
 .وغيرها

بـات وحقيقة قوة الإثبات في القانون فإنه يقرب من ترتيب وسـائل الإث
 ."الشرعية فالإقرار سيد الأدلة 

. والإقرار في القانون هو عمل, أي تصرف انفرادي ويثبت الحق بالإقرار
ًواليمين ما هي إلا تجاوزا وليست طريقا مباشرا للقضاء, لأن المدعي يلجـأ  ً ً
إليها عند عجزه عن تقديم البينـة, وهـي طريـق للقـضاء بحـسب الظـاهر 

ياطيان في الإثبات أما الكتابة فهي دليـل يمكـن كالإقرار, وهما طريقان احت
ًإعداده مقدما عند حدوث الواقعة فالكتابـة قريبـة مـن الأصـل ومـصدره 

 ).براءة الذمة(للحقيقة 
 وقرائن الحال هي أمور ثابتة تستدل بها المحكمة عن طريـق الاسـتنباط 

مـور على حقيقة أمر غير ثابتة به أو هي استنباط أمر غير ثابت مـن ثبـوت أ
أخر￯ متصلة بها أي أنها طريق غير مباشر والمعاينة هي إطلاع مبـاشر عـلى 

 محل النزاع 
ًأشترط الفقهاء شروطا عامة للإثبـات وشروطـا : أثر الشبهة في الإثبات ً

 .خاصة لكل وسيلة, فإن توفرت الشروط لزم المحكمة الحكم بها
 الحكـم فيمنـع وأن اعتبرت الحكم شبهة أثرت فيه, وقد يمتد التأثير إلى

 الحكم به 
هي اللبس, والالتباس هو عدم التمييز, وهـي بـين الحـلال :  لغةالشبهة

أي مـا لم يتبـين هـل هـو . والحرام والخطأ والصواب, وهي ما يشبه الثابت
حلال أو حرام أي شيء غامض أي أنه قد يعترض الإثبات شبهة تؤثر فيـه 

 .وتوقف الحكم به



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٤٦

ثبـات أو مـن الخـصم, وقـد تكـون في وقد تصدر الشبهة من مقـدم الإ
الإثبات ذاته والشبهة المقدمة مـن المـدعي, إذا أقـام المـدعي الإثبـات عـلى 

أو ينـاقض إثباته,فـذلك شـبهة في . دعواه, ثم صدر منه ما يخـالف دعـواه
 :الإثبات في حالتين

إذا رفع المدعي دعواه وقدم بينـه أثـم صـدر : تكذيب المدعي نفسه  ) أ
عواه أو ما يناقضها, بأن يقر بـأن المـدعى بـه لغـيره فتكـون منه ما يكذب د

شبهة في البينة, وتمنع الحكم بها, ومن صور التنـاقض والتكـذيب أن ينكـر 
 .المدعى عليه سبب الحق فيثبته المدعي

إذا كذب المدعي شهوده صراحـة وطعـن : تكذيب المدعي للإثبات  ) ب
الشبهة التي تقـع مـن المـدعى . بكذبهم فلا تقبل الشهادة لأنها تأييد لدعواه

وقد تطرأ . الإقرار واليمين من المدعى عليه وتحكم المحكمة بموجبها: عليه
بعض الشبهات, كأن يرجع المقر في إقراره, أو يكذب نفـسه أو أن يـستثني 
ًمن الإقرار, أو يقر بما يناقض إقراره الأول, أو يحلف كاذبا وهنا نوعان من 

 : الشبهة
 . الإقرار و هو الرجوع عن الإقرارالشبهة في  ) أ

 .الشبهة في اليمين  ) ب
هو نقيض الإقـرار, والرجـوع رده, أي : فشبهة الرجوع عن الإقرار لغة

صدور من قول أو فعل المقر يناقض إقراره السابق, والرجوع شبهة مـؤثرة 
في الحدود كرجوع المقر بالزنا أو شرب الخمـر, والحـدود تـدرأ بالـشبهات 

 .ن الإقرار يبطل الإقراروالرجوع ع
أما الرجوع عن الإقرار في حقوق الأدميـين وحقـوق ا الله التـي لا تـدرأ 

وسواء كانت حقوق . بالشبهات كالزكاة والكفارات فإنه شبهة لا يؤثر فيها
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الأدميين مالية أو غير مالية كالنسب والنكاح والطلاق فـلا يقبـل الرجـوع 
 .قوق قد تثبت مع الشبهةعنها, لأنه شبهه في ثبوتها, وهذه الح

 :والرجوع عن الإقرار يتحقق بأمور كثيرة أهمها
برجوع مؤدي اليمين عن يمينـه أو يقـر بأنهـا : الشبهة في اليمين الكاذبة

 .ًغير صحيحة, و أنه حلف كذبا
 واليمين وسيلة للإثبات والنفي, فإذا رجع المـدعي عـن اليمـين عنـدما 

 . ؤثرة في الإثبات وضمان المالحلف مع شاهده, فذلك يعتبر شبهة م
إذا طعن المدعى عليه في الإثبات المقدم : الشبهه من المقدم ضده الإثبات

 .ضده واستطاع إثبات طعنه,بطل الإثبات وأمتنع الحكم به
جواز تزكية الشهود إذا ثبت الطعن : تجريح الشهود والطعن في شهادتهم

 .والتجريح سقط الحكم
يشترط في الإثبات أن : شبهة تغير حال الشاهد:  الشبهة في ذات الإثبات

ًيبقى صحيحا ومستوفيا لشروطه, فإن طرأ عليه ما يخـالف ذلـك أثـر عـلى  ً
 .الإثبات على درجات

لا يطرأ على الشاهد فسق أو عداوة بينه وبين المشهود عليه قبل أفيشترط 
الشهادة وشبهة بطلان . أداء الشهادة فيبطل الإثبات بعد الأداء وقبل الحكم

إذا قدم المدعي الإثبات وتبين أن الشهادة باطلـة فـلا يحكـم : وتقادم العهد
بها, وإذا سبق الحكم بها فيبطـل الحكـم ويـنقض, والـشهادة الباطلـة هـي 

وتقبل الشهادة في الحدود حتى وإن تقادم العهـد ولا يـؤثر عليهـا . المحرمة
 .التأخير

بـشهادته, والرجـوع عـن ورجوع الشاهد عن شهادته هو نفي ما أثبتـه 
الشهادة أمر مشروع, لأنه رجوع إلى الحق والعدل والصدق وأثـر الرجـوع 
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فيـؤثر : قبل الحكم أو بعده فقبل الحكم لا يحكم بها إما الرجوع بعد الحكـم
 على الحكم على الضمان 
إذا رجع الشاهد عـن شـهادته, فيتحمـل مـسئولية : كما أن شهادة الزور
وجب نقض الحكم واسـتعادة المـال إن كـان : الزورذلك وإذا ثبتت شهادة 

 .ًالمحكوم به مالا, وإن تعذر غرم الشاهد
وعقوبة شهادة الزور تعزير الشاهد, والاختلاف في الـشهادتين بـاللفظ 
والمعنى شبهة ترد بهـا الـشهادة للتبـاين والتنـاقض بيـنهما, والاخـتلاف في 

الــشهادتين, وكــذلك مقــدار المــشهود بــه يعمــل بالقــدر المتفــق عليــه في 
أمـا الاخـتلاف في . الاختلاف في الزمان والمكان, والاخـتلاف في الـسبب
وإذا كـان يوجـد . جنس المشهود به أو نوعه للشاهدين فلا تقبـل شـهادتهما

غلط أو وهم في الشهادة قبل الحكم تسقط الشهادتان لاعـترافهما بالـشهادة 
 .على الوهم والشك, وثبوت عدم عدالتهم

ًن الشاهد ناسيا ثم تذكر وشهد ثانيا فشهادته صحيحة بـشرط أن وإذا كا ً
 .ًيكون مبرزا في العدالة

سار القانون مع الشريعة في عدم جـواز : الرجوع عن الإقرار في القانون
الرجوع عن الإقرار لمؤاخذه المرء عـن إقـراره, ويـستثني الخطـأ في الواقـع 

ي وكان الرجوع لا يجوز, فلا فيصح الرجوع عن الإقرار إذا ثبت الخطأ الماد
ًيشمل الاستثناء إذا كان متـصلا, فإنـه يـصح فقـد تعـرض شراح القـانون 
لذلك وبينوا أنه متى صدر الإقرار في مجلس القـضاء, فـلا يجـوز للمقـر أن 
ًيعدل عنه, ولو قبل قبول المقر له الإقرار, بإدعـاء إنـه كـان كاذبـا بـإقراره, 

إقراره أو يطلـب إبطالـه لمـبرر, كالـسكر ولكن يجوز له أن يتمسك ببطلان 
 .والإكراه والغلط
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كما أن القانون قد نظـم طـرق الطعـن بـالتزوير في المحـررات الرسـمية 
والعرفية, فإذا طعن المدعى عليه بالتزوير وأثبته فتبطـل حجيـة المحـررات 

 .ويحكم على المزور بالعقوبات
ح في وسـائل فإن موضوع التعـارض والترجـي: أما التعارض والترجيح

الإثبات ذو أهمية في القضاء, لأن أمام المحكمة شخصان, يدعي كـل مـنهما 
الحق المتنازع عليه وقـد يوجـد بحـوزة كـل مـنهما أدلـة, وأدلـة كـل مـنهما 

 .متعارضة,وعدم الاقتصار على ظاهر الحال في كل منهما
ولذلك وضعت القواعد والأسس عند تعارض البينـات, وترجيحهـا, 

ًويحتل موضوع التعارض والترجيح مكانـا . الترجيح في الفقهوبينت طرق 
 .ًرفيعا في الفقه وأصوله

ــات أو  ــين وســائل الإثب ــارض ب ــو تع ــه ه ــارض في الفق وهــو أن التع
 .المرحجات الأولية

 أما التعارض في الأصول فهـو تعـارض في أدلـة الأحكـام, لاسـتنباط 
تعارض ظاهري, كـما الأحكام الشرعية, أما التعارض في أصول الفقه فهو 

يظهر للمجتهد عند النظر في الأدلة, ولكنه في حقيقة الأمر غير موجود لأنه 
 .لا يعقل وجود تعارض في الشريعة لنزول القرآن الكريم من عند االله تعالى

 
 :وحالات التعارض كثيرة وأحكامها متشعبة

 :التعارض بين وسائل الإثبات وشروطه وحكمه
بينتين اختلافهما, بأن تثبت كل مـنهما مـا نفتـه تعارض ال: التعارض لغة

الأخر￯, حيث لا يمكن الجمع بينهما فتتساقطان, فالتعارض بينهما هـو أن 
ًيقدم كل طرف في الخصومة دليلا يؤيد دعواه وينفي دعو￯ الأخر, بحيـث 

 . لو أنفرد دليل أحدهما, لحكم له به
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ًإيجابا وسلبا : أنواع التعارض ً 
ي وسيلتان من وسائل الإثبات عـلى أمـر قهو أن تلت: التعارض الإيجابي

واحد بحيث تثبت كل منهما ما تثبتـه الأخـر￯, والتعـارض مـن اخـتلاف 
طبيعة كل وسيلة عن الأخر￯, بأن يجتمع الإقرار والبينـة عـلى شيء واحـد 

اجتماع إقرار المدعى عليه بعد إقامة البينتين عليه, والترجيح بالعمل : ومثاله
 .بالبينة
 بحيث يشمل كل منهما ما ينـافي ينوهو تعارض البينت: لتعارض السلبيا

￯الأخر. 
 .والبينة الأولى تعارض الأخر￯ بالإيجاب والسلب في محل واحد

 
 : وشروط التعارض للبينتين ثلاثة

أن يكون التعارض للبينتين الكاملتين, أي تعارض بين بينتين كل : الأول
￯, ولا يعمل بالمزاجات عنـد وجـود منهما توجب الحكم عند زوال الأخر

 .وسيلة إثبات بالمرجحات
أن يكون التعارض بين بينتين لا يمكن الجمع بينهما, لتحقق التنافي : ًثانيا

بينهما, بأن تكون إحداهما مثبتة لحق لشخص, والأخر￯ تنفيـه عنـه وتثبتـه 
 .للآخر, فإن أمكن الجمع بينهما فلا تعارض

 .ًمل بهما معا الملك والحيازة, فيعةكبين
أن تكون البينات المتعارضة في قوة واحدة أمـا إذا كانـت إحـداهما : ًثالثا

الـشهادة : أقو￯ من الأخر￯ فـلا تعـارض, وتقـدم البينـة الأقـو￯, مثـل
 .والقرائن فتقدم الشهادة على القرينة
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يحــصل التعــارض بــين البينــات في صــور كثــيرة, :  حـالات التعــارض
لإقرار التعارض بين الأدلـة الخطيـة مـع بعـضها كالتعارض بين الإقرار وا

 .والتعارض بين الشهادات هو أهم حالات التعارض. وهكذا
إذا ظهر التعارض بـين البينـات فـالراجح هـو الجمـع : حكم التعارض

بينهما فإن تعذر الجمع فيلجـأ إلى الترجـيح, لأن التعـارض ظـاهري, فـإذا 
وفرت الـشروط فـيهما أمكن رفع التعارض ظهرت بينتان صـحيحتان, وتـ

وأنتفت الموانع, فيجب العمل بها, حيث أمكـن إعـمال كـل مـنهما فيجـب 
ًالجمع أولا, فإذا تعذر الجمع وتحقق التعارض وأثبتت كل مـنهما مـا تنفيـه 

 .الأخر￯ فيلجأ إلى الترجيح
يجوز الجمع بين البينـات, سـواء كـان بعـد : الترجيح الجمع بين البينات

 .هري, أو بعد تعذر الترجيح بينهمااشتباه التعارض الظا
والجمع بين البينات هو التوفيق بينهما أي إعمال كل منهما فيما أثبتتـه مـن 

إذا شـهدت . كل وجه إذا أمكـن, وإذا أمكـن الجمـع فـلا تعـارض كبينـة
ويمكـن الجمـع . للمدعي بالملك, وأخر￯ شهدت للمدعى عليه بالحيـازة

ًإذا تنازع اثنان دارا وكل .  جهة التنازعبين البينات, بأن تحمل كل منهما على
 .منهما يضع يده على نصفها, وأقام كل منهما بينته على ملكيته لكامل الدار

 
 :الترجيح

 .التفضيل والتقوية والميل: تعريف الترجيح لغة
 .ترجيح إحد￯ البينات على الأخر￯ عند التعارض بينهما: ًاصطلاحا

ًبين البينات أصـليا كتعـارض بينـة ًويطبق الترجيح سواء كان التعارض 
المدعي وبينة المدعى عليه, أم كـان التعـارض غـير أصـلي, وإنـما تعـارض 
ًمفترض شكلي كتعارض بينة المدعى عليه مع بينة المدعي, ومع ذلك فكثيرا 
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ًما يشتبه المدعي والمدعى عليه أو يكون كـل مـنهما مـدعيا ومـدعي عليـه, 
تعارض البينات وطرق الترجـيح لـيس لهـا فيحق لكل منهما تقديم البينة, ف

 .حصر وتختلف باختلاف الدعو￯ وموضوعها
فطرق الترجيح في الأموال كثيرة, وبعـض طـرق الترجـيح تـستعمل في 

 .جميع الحالات
 ,￯كالترجيح بقوة الدليل, وبعض الطرق تستعمل في حالات دون أخر

ًه تبعـا أو ًأوفي حقوق دون حقوق أخر￯, ويختلفون في اعتباره أصلا وغـير
 .ًفرعا أو استثناء

عدم الترجيح : ًأولا الترجيح بزيادة العدد: ونستعرض بعض المرجحات
بكثرة العدد لقوة أدلتهم ولما يترتب على الترجيح بكثرة العـدد مـن المـشقة 

 .الخ.. والحرج في إحضار العدد الكبير من الشهود
ثبـات فالـشهادة إن الحجة وسيلة للترجـيح في الإ: الترجيح بقوة الحجة

أقو￯ في الإثبـات مـن اليمـين والإقـرار أقـو￯ مـن الـشهادة والإقـرار أو 
 .الشهادة أقو￯ من القرائن

ًإن كلا من الشاهدين والشاهد والمـرأتين بينـة كاملـة وحجـة صـحيحة 
 .ووسيلة كافية للإثبات, فلا ترجح إحداهما على الأخر￯ إلا بأمر أخر

إن زيادة العدالة المعتبرة في الترجـيح هـي : الترجيح بزيادة العدالة: ًثالثا
عدالة الشهود أمـا إذا كـان المزكـي في إحـد￯ البينتـين أعـدل مـن مزكـي 
الأخر￯ فلا تعتبر عدم الترجيح بزيـادة العدالـة لقـوة أدلـتهم ولأن زيـادة 

 .العدالة صفات شخصية ترتبط بين الإنسان وربه
 متاع أو عقار, لأن وضـع المقصود وضع اليد على: الترجيح باليد: ًرابعا

اليد قرينة على ملك المنقول, أو العقار لصاحب اليـد حتـى يظهـر خـلاف 
ًذلك, لأن لوضع اليد دورا كبيرا في الإثبات ويكـون لـه أثـر في الأحكـام,  ً
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ويعتبر المطلوب في نظر الدعو￯ وفي تقديم الإثبات ويحكم به في التعـارض 
 .والترجيح

 :ارجحالات عدم ترجيح بينة الخ
إذا تنازع اثنان على شيء في يد أحدهما وأقام كل مـنهما بينـة : النتائج −١

بالملــك, فــترجح بينــة صــاحب اليــد في النتــاج, فبطــل الترجــيح, 
فتسترجح بينة صاحب اليد باليد ويقاس على النتائج كـل حـالات 
ًسبق الملك الذي لا يتكرر وإن كان سببا يتكرر لا يكون فيـه حجـة 

 .لافويجري فيه الاخت
إذا أدعى شخصان ملك عـين : الملك بالشراء من بعضهما والتاريخ −٢

بيد أحدهما, وكل منهما ملكها بالشراء من خـصمه وأقامـا البينتـين 
ًوزمنهما, ووقت الخارج أسبق, فـإن لم يـذكر قبـضا يقـضي الحكـم 

 .لصاحب اليد
أقام الخارج بينة بالملك المطلق والداخل بالشراء منه تقـدم بينـة ذي  −٣

 .يدال
إذا تعارضت بينتان على دار بـسبب الـشراء : اليد والشراء من ثالث −٤

والدار بيد أحدهما فإن ادعياء الـشراء مـن واحـد, فـصاحب اليـد 
أولى, مؤرخ أم غير مؤرخ, وذكر لشهود القبض أم لم يـذكروا, لأن 
القبض من صاحب اليد أقو￯, فالقبض المحـسوس أولى, وبـذلك 

عند تعارض البينات يجب ترك المتنازع يرجح قول الترجيح باليد, و
 .عليه مع صاحب اليد لاستقرار المعاملات
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إذا ظهر التعارض بين البينات ثم ترجحت إحـد￯ : اليمين مع الترجيح
 .البينات لسبب من أسباب الترجيح ويتحقق الترجيح باليمين

إذا تعذر الجمع بين البينات وتعـذر : موقف المحكمة عند تعذر الترجيح
 .جيح بطريق من طرق الترجيح فقد تحقق التناقض بين البيناتالتر

 ):قسمة المتنازع فيه(استعمال البينتين بالقسمة 
القسمة من الاقتسام وهو الفـرز وتطلـق القـسمة عـلى إفـراز الأنـصبة 
ومشروعية القـسمة في القـضاء عنـد التنـازع إذا أدعـى كـل شـخص مـن 

انت لهم بينة أم لا, فقسم المدعى المتخاصمين أن الشيء ملكه المطلق سواء ك
به بينهما نصفين, وكذلك الحـال في حالـة فقـدان البينـات أو تعـذر الجمـع 
 .والترجيح واستعمال البينات بالقسمة أو إسقاط البينات واستعمال القسمة

 
א 

 .والمقارعة المساهمة: السهمة: القرعة لغة: تعريفها
 الاستحقاق بـين الأطـراف أمـا إذا والقرعة لا تكون إلا عند المساواة في

 ..تعينت المصلحة أو الحق من جهة فلا يجوز الإقراع بينها وبين غيرها
تستعمل القرعة في حالات كثـيرة منهـا القرعـة عنـد : واستعمال القرعة

تعارض البينات ويترجح مشروعية القرعة لأنه يتحقق في القرعة كثير مـن 
 الموجهـة إلى ًين وتـدفع كثـيرا مـن الـتهمالمصالح في المساواة بين المتخاصم

 الحقد والحـسد والـضغينة والتـي تنـشأ عنـد إعطـاء الحـق لالقضاء, وتزي
لأحدهما دون الآخر, وتدفع ضرر القسمة بين الاثنين لأن حجة كل مـنهما 

 .صحيحة وكاملة, وبسبب شرعي يوجب الحكم به
 موضـوع والقرعة بين مستحقين, لأن تساوي الحقوق والمـصالح, فهنـا
 .ًالقرعة عند التنازع دفعا للضغائن, والرضاء بما جرت به الأقدار
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والراجح عدم تكليف صـاحب القرعـة بـاليمين لبقـاء بينتـه صـحيحة 
 .والحكم له بموجبها

أما إذا فقدت البينات وقرع بـين المتنـازعين, فيكلـف صـاحب القرعـة 
 والأدلة المقدمـة باليمين حتى يعتمد على حجة شرعية أما إذا تعذر الترجيح

متــساوية ولا تعــارض بيــنهما, فــيمكن الجمــع بيــنهما وإعمالهــما بــاختلاف 
الحالات, والأمر يرجع للمحكمة, وتقـديرها للأمـور, فمـن المحتمـل أن 
تكون الظروف المحيطة بالدعو￯ وأطراف النزاع والبينات قد وصـلت إلى 

￯طريق مسدود ولا مرجح لأحدهما عن الأخر. 
 البينات قويـة, فـلا يمكـن أن يتوجـه إليهـا طعـن, فتقـرر أما إذا كانت

فيتحقــق : المحكمــة إعــمال البينــات وعنــد تعــارض البينــات في القــانون
التعارض بين كل وسيلتين متساويتين في القانون, فإذا تباينـت القيـود بـين 
دفاتر منتظمة لتاجرين كان للمحكمة أن تقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين 

لأخذ بإحداهما دون الأخر￯, على ما يظهر لهـا مـن ظـروف القـضية وإما ا
وعلى المحكمة أن تـرجح أسـباب الترجـيح لبينـة عـلى أخـر￯ أو في تهـاتر 

 .البينتين
ن التعارض في القانون يحكمـه الترجـيح بأحـد الأسـباب التـي تراهـا إ

تـسقط البينـات وتبقـى ن نص القـانون, فـإن تعـذر الترجـيح المحكمة دو
 ￯بدون بيناتالدعو . 

 .والترجيح يكون بقوة الدليل, فيرجح الدليل الكتابي على الشهادة
وهذه نتيجة طبيعية للرجحان الذي نص عليه القـانون للأدلـة الكتابيـة 
على الشهادة, وموافق لإرادة الطرفين الظاهرة في اختيارهما طريـق التعاقـد 

 .بدليل مكتوب
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نتـائج طبيعيـة ومنطقيـة والواقع إن أبحاث التعـارض والترجـيح هـي 
 .للنظرية العامة للإثبات وقوته في الشريعة أو القانون

 واالله ولي الهداية والتوفيق,,,
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אא 
 

م بشأن الإثبات وتعديلاتـه بالقـانون رقـم ١٩٩٢لعام ) ٢١(قرار جمهوري بالقانون رقم  .١
 .م١٩٩٦لسنة ) ٢٠(

 .م١٩٨٨لعام ) ٩(قانون الإجراءات المدنية رقم  .٢
 .م بشأن الإثبات الشرعي والتحكيم١٩٧٦لعام ) ٩٠(ر مجلس القيادة بالقانون رقم قرا .٣
 .م٢٠٠٢لعام ) ٤٠(قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم  .٤
 .م٢٠٠٢لعام ) ١٤(القانون المدني رقم  .٥
 .محمد إسماعيل العمراني/ القضاء في الإسلام للقاضي .٦
 . محمد الزحيلي. وسائل الإثبات د .٧
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 

نهدف من هذه الدراسة المستنبطة من قانون الإثبات إلى تقرير عملية نشر 
الوعي القانوني في أوساط المواطنين والمهتمـين ورجـال القـانون والمعنيـين 

 . لعدالةبتحقيق ا
 هـو أنهـا تلـك البينـات التـي يجـب "إثبـات" أن أبسط تعريف لكلمة 

توضيحها أو وضعها أمام المحكمة حتى تتمكن من إصدار قرار في القضية 
  −: المبسوطة أمامها , ويقسم فقهاء القانون نوع البينات إلى ثلاثة أقسام

 . بينات مباشرة −١
 . بينات غير مباشرة −٢
 . بينات حقيقية −٣
 

تعنـي إثبـات الـشيء المطلـوب إثباتـه إمـا بـإبرازه في : ات المبـاشرةالبين
 . المحكمة أو تأكيده عن طريق شهادة شاهد له معرفة شخصية بالأمر

ًتعني إثبات وقائع معينة تقود منطقيا إلى الاستنباط : البينات غير المباشرة
أن أو الاستنتاج بوجود وقائع أخر￯ هي موضع النزاع بالقضية وهذا يعني 

البينات المباشرة تعتمد على تأكيد وجود الشيء و البينات غير المباشرة تعتمد 
 . على استنتاج وجود الشيء

وتعنـي الأشـياء الماديـة بخـلاف الوثـائق التـي تقـدم : البينات الحقيقية
كمعروضات أمـام المحكمـة وهـذه البينـات تعتـبر أقـو￯ أنـواع البينـات 

د على التأكيد أو الاستنتاج فقط بل هي تـضع ًوأكثرها إقناعا إذ أنها لا تعتم
أمام المحكمة بينة ملموسة تراها المحكمة بعينها وتحكم بموجبها ما لم يقدم 

 . الطرف الآخر ما يثبت أنها بينة غير أصلية أي مزورة
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 : الأمور التي لا تحتاج إلى إثبات في المحكمة
بينـات في المحكمـة ًليست كل واقعة أو أمر وإن كان مهما يجب إثباتـه بال
ات لإثباتهـا وهـذان فهناك نوعان من الوقائع ليس من الضروري إيراد بينـ

 : الأمران هما
الوقائع التي يعترف بها الخصم أو المتهم في القـضية المدنيـة أو القـضية  −١

 . الجنائية
ًالوقائع التي يجوز للمحكمة أن تأخذ بها علما قضائيا −٢ ً . 

 
 : صمالوقائع التي يعترف بها الخ −١

الوقائع التي لا تحتاج إلى إيراد بينات في : في القضايا المدنية −أ
القضايا المدنية هي تلك الإقرارات والوقائع التي يعترف بها 
الخصم صراحة في مرافعته المبدئية في الرد على عريضة الدعو￯ ـ 
أو التي يراوغ في الرد عليها صراحة مما يجعل المحكمة تستنتج 

غة أنه يعترف بالفعل بها وفي هذه الحالة التي من هذه المراو
يعترف بها الخصم في القضية المدنية بالمسئولية يحق للطرف الآخر 

  .أن يحكم له بموجب هذا الإقرار أو الاعتراف
يعفى ممثل الاتهام من واجب إثبات :  في القضايا الجنائية −ب

لموجهة إليه الجريمة في حالة إقرار المتهم بأنه مذنب تحت التهمة ا
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة إصدار الحكم على المتهم 
بموجب إقراره بالذنب وإن كان من واجب المحكمة أن تتأكد 

ًمن أن المتهم قد فهم التهمة فهما صحيحا ً.  
من الأمور التي لا تستوجب الإثبات هي :  العلم القضائي−ج 

 أن المحكمة تلك الوقائع التي هي من الوضوح والشهرة لدرجة
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٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٦٢

ً علما قضائيا "يمكنها أن تأخذ بها   دون الحاجة إلى إثباتها "ً
بواسطة بينات في المحكمة والقانون يحد هذه المشكلة التي يجوز 

ًللمحكمة أن تأخذ بها علما قضائيا وهي ً: 
ًتأخذ المحكمة علما قضائيا بكل القوانين في الجمهوريـة ولا  −١ ً

 . جود القوانينيطلب من فرد إيراد بينات بو
ًتأخذ المحكمة علما قضائيا بالعرف المطبق في المنطقة وهذا لا  −٢ ً

يعني أي عرف بل يعني العرف القديم الثابت الـضارب في 
أعماق التاريخ والذي يمارسـه المواطنـون في المنطقـة ومثـل 
تلك الأعراف والعادات منها مرتبطـة بتطبيـق الـسنة مثـل 

 ). الخ... احتفالختان الأولاد ومصاحبة الزواج 
ًتأخذ المحكمة علما قضائيا بالمسائل الدسـتورية والـسياسية  −٣ ً

ــاد  ــواريخ انعق ــل ت ــة مث ــة العام ــواب والإداري ــس الن مجل
 ). الخ ...والاتفاقيات الدولية

ًتأخذ المحكمة علما قـضائيا بحـدود الجغرافيـا للجمهوريـة  −٤ ً
والمحافظات فليس ثمـة ضرورة لإحـضار بينـات لإثبـات 

 . حكمةذلك في الم
ًتأخذ المحكمة علما قضائيا بكل الأمور التي تنشر بالجريـدة  −٥ ً

الرســمية وتقتنــع بــصحة مــا جــاء فيهــا بمجــرد إبرازهــا 
 . للمحكمة

ًتأخــذ المحكمــة علــما بالمــسائل التــي تعلــن مثــل تأســيس  −٦
الشركات العامة والإستراتيجية والمصانع العملاقة وكل ما 

 . يتعلق بالقاعدة المادية للمحكمة
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ًتأخذ المحكمة علما بالمـسائل التـي بلغـت حـدا كبـيرا مـن  −٧ ً ً
الشهرة مثل المقاييس والمكاييل ونوع العملة المحلية وطوابع 
ــة  ــواريخ الهجري ــة الت ــشهر ومطابق ــام ال ــدد أي ــد وع البري

 . والميلادية
هذا ما اتفق عليه فقهاء القانون أن القاضي يجدر به أن يأخذ  −٨

ًبها علما قضائيا دون حاجة إ لى إحـضار بينـات في المحكمـة ً
لإثباتهــا ولكــن إذا كــان القــاضي يــشك في صــحة ذاكرتــه 
المختلفــة فإنــه يجــوز لــه أن يرجــع إلى المراجــع المختلفــة أو 
القوانين المختلفة أو أن يطلـب مـن الـشخص الـذي يريـد 

 .. إثبات الواقعة أن يبرز أو يشير إلى القانون المقصود
 :  العلم الشخصي للقاضي−٢

 أن نفرق بين العلم القضائي والعلم الشخصي للقـاضي بيـنما يتـيح يجب
ًالقانون للقاضي أن يأخذ علما قضائيا بالمسائل العامة أو المشورة إذ أنه غـير  ً
مشروط للقاضي بأن يحكم بعلمه الشخصي أو إذا كان له علم شخصي بأي 

هو قضية يجب أن يقدم القسم كشاهد في أي قضية بواسطة قاض آخر وهذا 
 . الثابت في الأمصار الإسلامية وكذا في القانون الإنجليزي والفرنسي

ُوقصد بذلك حماية الخصوم من كل تأثير على قاضي الموضوع نـاتج عـن 
معلومات خارج الدعو￯ المطروحة أمامه حيث يبعـد ذلـك أي اتهـام قـد 
ًيتعرض له القاضي ويدعو إلى سوء الظن به والريبة فضلا أن حياد القـاضي 
 ￯ونزاهته يوجبان عليه متى توافرت لديـه معلومـات شخـصية في الـدعو
ًالمطروحة أمامه أن يتبين عنـد نظرهـا وكـما أسـلفنا مـسبقا عليـه أن يتقـدم 
كشاهد عادي وبذلك يتيح للخصوم فرصة مناقشة معلوماته التـي حـصل 
 ￯عليها خارج مجلس القضاء والرد لعيها بحريـة ويبتعـد هـو عـن الـدعو
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ه بمعلوماته الخاصة في النـزاع المطـروح أمامـه وعليـه ينبغـي أن خشية تأثر
يتجنب القاضي استفهام طبي أو خبير في مجلسه الخاص عن رأيه في مـسألة 
معينة لها دخل في الدعو￯ المطروحة أمامـه ولا يـسأل بعـض الـشهود مـن 
معارفه في مجلسه الخاص عن معلوماتهم في الدعو￯ المطروحة أمامه ولـيس 

ينتقل لمعاينـة في فـترات التأصـيل يـستقي بنفـسه بعـض المعلومـات له أن 
ويستبين حقيقة بعض النقط التي يدور على محورهـا النـزاع وإلا تعرضـت 

 .إجراءات وحكم القاضي للبطلان
ًالشك هو ما كان مترددا بين الثبوت وعدمه مع تساوي طرفي الـصواب 

ة الإسـلامية القاعـدة والخطأ , دون ترجيح أحدهما على الآخر وفي الـشريع
 . هنا أن الحدود تدرأ بالشبهات

 : عقيدة القاضي
وجوب بناء الحكـم عـلى الجـزم واليقـين لا عـلى الفـرض أو الـضن أو 

 . الترجيح
واللازم على القاضي المطروح أمامه الدعو￯ أن يدلل على صحة عقيدته 

الاستدلال في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ في 
ولا يعتورها مناقض أو تخاذل ذلك لأن الأدلـة متـساندة متماسـكة يكمـل 
ًبعضها بعض ولذلك لا يصح مطلقا أن تتكـون عقيـدة القـاضي المطـروح 
أمامه الدعو￯ من استجواب جاء مخالف للقانون أو من محـرر مـسروق أو 
من طريق التجسس أو من استدلالات جاءت عن طريق استراق السمع أو 

ن مشاهدات يختلسها رجـال الـضبط القـضائي مـن ثقـوب الأبـواب أو م
المفاتيح كما في هذا العمل من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب وعن 
طريق ضبط شيء جاء نتيجة قبض غير قانوني أو نتيجة لإجراء تفتيش باطل 

ً أيا كـان ًقانونا أو الاعتراف الباطل كما لو جاء دليل إكراه وقع على المعترف
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ًنوعه ومهما كان مقداره أو عن معلومات وصـلت إلى الـشاهد عـن طريـق 
مخالف للنظام العام أو لحسن الآداب أو نتيجة لإفشاء سر من أسرار المهنـة 

￯أو لاستعمال التهديد أو التعذيب لشهود في الدعو . 
ًذلك لأن عقيدة القاضي لا تصح مطلقـا أن تبنـى في هـذا إلا عـلى أدلـة 

ة في القانون ولأنه متـى تقـرر بطـلان أي إجـراء مـن الإجـراءات صحيح
وجب استبعاد كل ما نتج عنه من أدلة وما ترتب عليه مـن آثـار ولأن كـل 
ًدليل يحصل عليه بطريقة غير مشروعة قانونا لا يمكن أن تكون له قيمـة في 
الإثبات ولأنه لو سمح عكس ذلـك لأصـبحت الـضمانات التـي فرضـها 

ًا للمحافظة على حرية المواطنين وكـرامتهم وحريـة مـساكنهم المشرع تحقيق
وكفالة الثقة المطلوبة بين الحاكمين والمحكومين لا قيمة لها عـلى الإطـلاق ـ 
كما أنه لا أهمية لما نسبه المشرع من قواعد وما يصفه من ضمانات متى أمكـن 

 . إغفالها وعدم مراعاتها
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 جامعة صنعاء−كلية الشريعة والقانون
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 
أصبح من الشائع اليوم في المعاملات المدنية والتجارية أن يقوم المدين في 

 عـلى هـذا العقد بالتنازل عن العقد للغير بمقابل أو بدون مقابل, ويترتـب
التنازل أو التصرف حلول المتنازل له محل المتنازل في المركز القـانوني الـذي 
كان يحتله هذا الأخير سواء فيما له من حقوق وما عليه من التزامـات وتـبرأ 
ذمة المتنازل ومن أمثلة ذلك تنازل المقاول عن عقد المقاولة إلى مقاول آخـر 

مـستأجر آخـر وتنـشأ بموجـب هـذا وتنازل المستأجر عن عقد الإيجار إلى 
التنازل علاقة مباشرة بين رب العمل والمـؤجر وبـين المقـاول أو المـستأجر 

وهنـاك ) المقاول الأصلي والمستأجر الأصـلي(المتنازل له, وتبرأ ذمة المتنازل 
 .صور أخر￯ كثيرة

وقد أطلق الفقه والقضاء على هذا النـوع مـن التـصرفات بالتعاقـد مـن 
جازتها القوانين المدنية في عقدي المقاولة وعقد الإيجار, ولكن الباطن التي أ

الفقه والقضاء في الوقت الحالي أصبح ير￯ أن هنالك تفرقة بين التنازل عن 
العقد والتعاقد من الباطن, فأصبح من المسلم به الآن أنه يجب التفرقـة بـين 

مـن ناحيـة الإيجار من الباطن والمقاولة من البـاطن والوكالـة مـن البـاطن 
￯والتنازل عن الإيجار والتنازل عن المقاولة من ناحية أخر. 

ًففي التنازل عن العقد نجد أن هناك تنازلا عن الصفة التعاقدية أو المركز 
العقدي في رابطة عقدية موجودة من قبل بحيث أن المتنـازل لـه يحـل محـل 

العقديـة المتنازل فيما لـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن التزامـات في الرابطـة 
ويترتب على التنازل عن العقد أن تنشأ علاقـة مبـاشرة ومتبادلـة . الموجودة

فيما بين المتنازل لديه والمتنازل له ويكيف الفقه هذا الرأي بالقول أنه حوالـة 
 ).للحق وحوالة للدين في آن واحد
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أمــا بالنــسبة للمتعاقــد مــن البــاطن فــإن أحــد أطــراف العقــد المقــاول 
د مع الغير المقاول من الباطن أو المستأجر من الباطن ينشئ والمستأجر يتعاق

علاقة قانونية جديدة موازية للعلاقة القانونية الـسابقة لا تخـتلط معهـا ولا 
تندمج فيها وتنحصر هذه العلاقة الجديدة فـيما بـين المتعاقـدين المقـاول أو 

ازل لديـه المستأجر والغير فقط فلا تنشأ علاقة مبـاشرة ومتقابلـة بـين المتنـ
 .والمتنازل له

 : هذا ويترتب على هذه التفرقة النتائج التالية
 

 : ًفمثلا بالنسبة لعقد الإيجار
 في التنــازل عــن الإيجــار تكــون الــشروط واحــدة فــيما بــين المــؤجر −١

والمستأجر وفيما بين المتنازل به والمستأجر المتنازل أما في الإيجار مـن البـاطن 
 فيما بين المؤجر والمستأجر عنها فيما بين المـستأجر فقد تختلف شروط الإيجار

 .الأصلي والمستأجر من الباطن
 يرتب الفقه المصري على ضرورة إخـضاع التنـازل التـي تخـضع لهـا −٢

 .مدني مصري) ٣١٦٢/١) (٣٠٥(حوالة الحق وحوالة الدين 
 ومن حيث المحل فإن الإيجار من الباطن ولـيس التنـازل يمكـن أن −٣

ًا ويمكن أن يدفع إيجارا مختلفا عن إيجار المستأجر الأصلييكون جزئي ً ً. 
 ومن حيث الآثار نحو أن المستأجر الأصلي وليس المتنازل, لـه حـق −٤

 .امتياز على ما يوجد في العين المؤجرة من الباطن
٥− ￯إلى جانب أن المستأجر من الباطن وليس المتنازل له لا تنشأ له دعو 

جر ولا تنشأ في المقابـل للمـؤجر دعـو￯ مبـاشرة في مباشرة في مواجهة المؤ
مـن القـانون (مواجهة المـستأجر مـن البـاطن والعكـس بالنـسبة للتنـازل 

 ).اليمني
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 :  في عقد المقاولة−١

يجـوز للمقـاول أن يـسند (دني على أنه من القانون الم) ٨٩٠(تنص المادة 
العمل كله أو جزء منه إلى مقاول آخر إلا إذا منعه شرط من العقد أو كانت 
ًكفايته الفنية معتمـدا عليهـا منظـورا إليهـا في تنفيـذ العمـل وتـنص المـادة  ً

ًإذا أسند المقاول العمل أو جزءا منه إلى مقـاول آخـر فـإن (على أنه ) ٨٩١(
 ).ًكون مسئولا عن العمل قبل رب العملالمقاول الأول ي

 :  في عقد الإيجار−٢
ولـيس للمـستأجر حـق (من القانون المدني على أنـه ) ٧٤٠(تنص المادة 

التنازل عن الإيجار المعين أو عقد إيجار العين المستأجرة مع الغير سواء لكل 
بنـى ًأو لبعضه إلا بإذن المؤجر وإذا كان الأمر خاصـا بإيجـار م) ما استأجره

لإنشاء مصنع أو منجر أو ونحوهما واقتضت الضرورة بأن يبيـع المـستأجر 
المصنع أو المنجر استمرت الإجازة بنفس شروط العقد حتـى تكتمـل مـدة 
الإيجار وعلى المشتري الالتزام بـما يـنص عليـه عقـد الإيجـار وانظـر إعـادة 

)٧٠٧.( 
 :  في عقد الوكالة−٣

ليس للوكيل توكيل غـيره (ني على أنه من القانون المد) ٩١٦(تنص المادة 
ًفيما وكل به إلا إذا كان مفوضا أو أذن له الموكـل, وإذا تـم توكيـل الوكيـل 
ًالثاني صحيحا صار وكيلا للموكل, ويجوز للمحامي المفوض توكيل غـيره  ً

 ).من المحامين ما لم يتفق صراحة على غير ذلك
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 :  في عقد المزارعة−٤
لا يجوز للمزارع أن يتنـازل عـن الأرض أو (ه على أن) ٧٦٨(تنص المادة 

 ).يؤجرها لغيره إلا بإذن المؤجر
 :  في عقد المساقاة−٥

لا يجوز للعامل أن يتنازل عن المساقاة لغيره (على أنه ) ٧٧١(تنص المادة 
 ).إلا بإذن المالك

 :  في عقد الأجر المشترك−٦
لذي التزم بالعمـل لا يجوز للأجير المشترك ا(على أنه ) ٨٢٠(تنص المادة 

ًبنفسه أن يستعمل غيره وإذا كان العقد مطلقا جاز له أن يستأجر مثلـه عـلى 
ًالعمل كله أو بعضه ويكون ضامنا لما يتلف بيد من استأجره ولـه الرجـوع 

 ).على من استأجر
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 عن تكييفه يلاحظ من تلك النصوص أن القانون المدني اليمني لم يفصح

لتلك الصور بل يلاحظ الاضطراب والتناقض بين تلك النـصوص حيـث 
المتعلقة بانتقال عقد الإيجار بالتبعية لانتقـال المـصنع ) ٧٤٠(نجده في المادة 

أو المتجر يوحي بطريقـة غـير مبـاشرة بنـشوء علاقـة مبـاشرة بـين المـؤجر 
يجـار وتـبرأ بنفس شروط وخصائص عقد الإ) المستأجر الجديد(والمشتري 

 .ذمة المستأجر الأول
فنجـده يـنص صراحـة عـلى بقـاء ) ٩٨٠م(أما بخصوص عقد المقاولة 

ًالمقاول الأول مسئولا أمام رب العمل, ممـا قـد يـوحي بعـدم قيـام علاقـة 
 .مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن
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اة ونجده بالنسبة لعقد الإيجار وعقد المزارعة وعقد الوكالة وعقد المـساق
لا يجيز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجر أو أن يتنازل عن عقد الإيجار للغير 
إلا بموافقة ورضاء المؤجر أو الموكل ولكن لم يبن ما الحكم لـو أذن المـؤجر 
أو الوكيل للمستأجر أو للوكيل في أن يؤجر أو يتنازل عن عقـد الإيجـار أو 

تعاقد من الباطن أو قواعـد أن يوكل غيره فيما وكل فيه فهل تسري قواعد ال
أم أن لكل حالة حكمها حيث يتـضح مـن نـص المـادة .. التنازل عن العقد

: أنها تفرق بين التأجير من الباطن والتنازل عـن العقـد حيـث تقـول) ٧٤(
) للمستأجر حـق التـأجير مـن البـاطن كـما أن لـه أن يتنـازل عـن إيجـاره(
لا (نون اليمني على أنـه من القا) ٧٤٠(مدني مصري وتنص المادة ) ٧١٧م(

يجوز للمستأجر أن يؤجر الشيء المستأجر أو يتنازل عن الإيجار لغـيره مـا لم 
 ).يتفق على غير ذلك

في القانون المصري الراجح من الفقه أن تلك النصوص تكيف على أنهـا 
تنازل عن العقـد, ويترتـب عليهـا نـشوء علاقـة مبـاشرة بـين المتنـازل لـه 

ًراءة ذمة المتنازل إلا أنه يظل ضامنا إذا نص القانون عـلى والمتنازل لديه مع ب
 .ذلك

 : ًوذلك وفقا للأسباب التالية
مدني للدعو￯ المبـاشرة حيـث تـنص في فقرتهـا ) ٥٩٦( إقرار المادة −١

ًلا يكون المستأجر من البـاطن ملزمـا بـأن يـؤدي للمـؤجر (الأولى على أنه 
 ).الأصلي وقت أن ينذره المؤجرًمباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر 

 إقرار القانون المدني المصري لحوالة الدين التـي تفـسر التنـازل عـن −٢
ًالعقد, فالفقه المصري في مجموعه ينظر إلى التنازل عن عقد الإيجار مثلا على 
أنه حوالة للحق وحوالة للدين في آن واحد ومن ثم يجب أن يطبق بـصدده 

لحق وحوالة الدين حيث يقول السنهوري في هذا القواعد العامة في حوالة ا
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يمكن القول باديء ذي بدء أن المستأجر في هـذه الحالـة يقـوم بينـه (الشأن 
.. وبين المتنازل له عن الإيجار علاقة محيل بمحال عليه فيما يتعلق بالتزاماتـه

أما علاقته بالمؤجر فهي في التنازل عن الإيجار علاقة محيل بمحـال عليـه في 
الحقوق وعلاقة محيل بمحال له في الالتزامات, وتقوم علاقتـه بـين المـؤجر 
والتنازل له عن الإيجار هي علاقة المحيل بالمحال عليه أو علاقة المحال عليه 

 ).بالمحال له
فإن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة وبالنسبة لعلاقة المستأجر بالمؤجر 

حق وحواله دين, فالمـستأجر بالتنـازل قـد حـول حقوقـه قبـل المـؤجر إلى 
المتنازل له عن الإيجار فلم يصبح له حق من قبل المؤجر, ولما كانت حقـوق 
المستأجر قبل المؤجر هي التزامات المؤجر نحـوه, فـإن المـؤجر لم يعـد منـذ 

 كذلك المستأجر بالتنازل قد حول التزاماتـه نحـو ًالتنازل مدينا للمستأجر,
 ￯المؤجر إلى المتنازل له عن الإيجار فلم يصبح في ذمته التزام نحو المؤجر ونر
ًمن ذلك أن المستأجر لم يعد بعد أن تنـازل عـن الإيجـار دائنـا للمـؤجر ولا 
ًمدينا له, فاختفت بذلك وسـاطته بـين المـؤجر والمتنـازل لـه عـن الإيجـار 

ولكـن يبقـى )... حت العلاقة بين هـذين الآخـرين علاقـة مبـاشرةوأصب
ًالمستأجر ضامنا للمؤجر تنفيذ الالتزامات التي انتقلت إلى ذمة المتنـازل لـه 
ًعن الإيجار بحكم القانون لا بصفته مستأجرا لأن القـانون المـصري يـنص 
 ًعلى بقاء المتنازل عن عقد الإيجار للمـستأجر مـن البـاطن أن يظـل ضـامنا

 .للوفاء من قبل المستأجر من الباطن
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لا يمكن التسليم بذلك التكييف الذي ذهب إليه الفقه المـصري عنـدما 
اعتبر أن تلك النصوص وغيرها هي تقرير للتنازل عن العقد بـل نؤكـد أن 
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ي مقررة للتعاقد من ًتلك النصوص وخصوصا الواردة في القانون اليمني ه
ًالباطن وفقا للتعريف الذي حددناه لها والتي لا تعني أكثر من نشوء علاقـة 
بين المتنازل والمتنازل له موازية للعلاقة القائمة بين المتنـازل لديـه والمتنـازل 
وأن القانون اليمني لم يأخذ بفكرة التنازل عـن العقـد إلا في حالـة واحـدة 

د بالتبعية لانتقال العقد الأصلي كما هو الحـال مـن فقط هي عند انتقال العق
 .من القانون المدني) ٧٤٠(المادة 

 : وحجتنا في ذلك الآتي
 . أن القانون اليمني خلا من أي إشارة إلى فكرة الدعو￯ المباشرة−١
 إن القانون المدني اليمنـي لم يـنظم حوالـة الـدين المعروفـة في الفقـه −٢

لـة المـال المعروفـة في الفقـه الإسـلامي وهـي القانوني بـل أشـير لهـا بحوا
بشروطها الواردة في المواد لا تستوعب فكرة التنازل عن العقـد بـما تـشمله 
من حوالة حق وحوالة دين, فحوالة الدين المعروفة في الفقه القانوني هي أن 

مع شخص أجنبي بأن يلتزم هـذا الأخـير بـأن يقـوم ) المحيل(يتفق المدين 
ًمات المدين بدلا عنه ولا بد من قبول الدائن بهذه الحوالة لكن بالوفاء بالتزا

 .تكون نافذة في مواجهته
وسواء كان الدين المحال هو مبلغ من النقود أو مثليات أو التزام بعمـل 
ًفيمكن المقاول الأصلي أن يتفق مع مقاول آخر أن يتولى بدلا عنه تنفيذ عقد 

 .)رب العمل(المقاولة في مواجهة الدائن 
مـن القـانون المـدني ) ٣٩٥(أما حوالة المال المنصوص عليها مـن المـادة 

ًاليمني فهي أولا تشترط أن يكون الدين المحال أن يكون مالا وطبقا لـنص  ً ً
ًفالالتزام في ذاته ليس بمال فتقوم ولا يمكن ادخاره وهي ثانيا ) ١١٢(المادة 

 نفس الوقت للمحيـل ًتشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا في
ًبنفس الدين نوعا وجنسا وقدرا وصفة وهي ثالثا ) وهو هنا المدين الأصلي( ً ً ً
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أما ) المحال له(والدائن ) المحيل(تشترط لصحة الحوالة رضا المدين الأصلي 
ًالمحال عليه فلا يشترط رضاه بل يكفي ان يكون الدين مستقرا عليه إلا إذا 

فيجب توافر رضاه, وإذا كانت تلك ) المحيل (ًلم يكن مدينا للمدين الأصلي
المواد ترتب على الحوالة براءة ذمة المدين الأصلي إلا أنها تكيف الأمـر عـلى 
أنه انقضاء للدين السابق الذي كان في ذمة المحيل ونشوء ديـن جديـد مـن 

لذلك فالفقهاء يـرون أن ) المحال عليه(تاريخ الحوالة في ذمة المدين الجديد 
يد الدين وليست حوالة للوصية لأن الحوالة مـن أهـم خصائـصها هذا تجد

انتقال الدين من ذمة المدين السابق إلى ذمة المدين الجديـد بكـل خصائـصه 
 .وصفاته ودفوعه وهذا ما لا يتفق مع فكرة التنازل عن العقد

ًكما أن المادة السابقة لا تعتبر المحيل المدين الأصلي ضامنا لإعسار المحال 
ًوإذ لم يتمكن المدين من الوفاء بالدين ينبغي وفقـا لقواعـد الحوالـة أن عليه 

ٍيعتبر الدائن غير مستوف لدينه أو أن الحق لم ينتقل له فيبقى للدائن دينـه في 
ذمة المدين ولكن هذا الحكم لا يظهر في وضوح من النصوص بـل خولـت 

 .للمحال إليه خيار الفسخ إذا كان يجهل ذلك) ٣٩٥/٧(المادة 
ويلخص السنهوري حقيقـة هـذه الحوالـة المحـددة في القـانون اليمنـي 

 : والمعروفة في فقه الشافعية والحنابلة والمالكية بالآتي
أما ما يمكن أن نسميه بالحوالة المطلقـة في المـذاهب الثلاثـة, حيـث لا (

ًيكون للمدين دين في ذمة المحال عليـه فهـذه ليـست حوالـة أصـلا حتـى 
نا أن المذاهب الثلاثة لا تسميها حوالـة, فـإذا حـول المـدين بالاسم فقد رأي

ًدائنه على أجنبي غير مدين له فهو إنما يجعل من هذا المدين كفيلا له فالحوالة 
هنا كفالة محضة لا تحوير فيها أو هي حمالـة كـما تقـول المالكيـة ولا بـد مـن 

 انعقـدت اعتـبر ًرضاء الدائن والمدين والمحال عليه جميعا بهذه الحوالة فـإذا
ًالمحال عليه كفيلا للمدين أما الحوالة المقيدة في المـذاهب الثلاثـة والتـي لا 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٧٦

ًتكون إلا حيث يكون المدين دائنا في الوقت ذاته للمحال عليه, بجـنس مـا 
في نظرنا وفـاء ديـن بحـق (هي ) ٣٩٥/٥م(عليه وبمقداره وصفته ونوعه 

التـزام جديـد يـستوفي بـه عن طريق إسقاط كل من الدين والحق, وإنـشاء 
المدين الحق ويفي بالدين فتنهى إلى تجديد بتغير الدائن بالنـسبة إلى اسـتيفاء 

 ).الحق وإلى تجديد بتغير المدين بالنسبة إلى الوفاء بالدين
وبناء على ذلك فإذا قلنا أن رضاء المؤجر أو رب العمل والموكـل بتنـازل 

يـل عـن عقـد الإيجـار أو المزارعـة أو المستأجر أو المزارع أو المقاول أو الوك
المقاولة يترتب عليه حلول المستأجر أو المقاول أو الوكيل مـن البـاطن محـل 
الأول فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ونشوء علاقـة مبـاشرة بـين 
المتنازل له والمتنازل لديه مع براءة ذمة المتنازل, سيصعب تفـسيرها في ظـل 

انون المـدني اليمنـي وفي غيـاب تنظـيم القـانون اليمنـي القواعد العامة للق
لحوالة الدين لذلك فـلا خيـار لـدينا إلا القـول أن القاعـدة أن مثـل تلـك 
ًالتنازلات هي بمثابة تعاقد من الباطن وفقا للمفهـوم المحـدد لـذلك وهـو 
نشوء علاقة جديدة بين المتنـازل والمتنـازل لـه إلى جانـب العلاقـة الـسابقة 

بين المتنازل أو المتنـازل لديـه إلا فـيما نـص عليـه القـانون صراحـة القائمة 
 .كضرورة لمعالجة متطلبات التطور القانوني

أو اتجهت إليه إرادة المتعاقدين صراحـة ورضـا المتنـازل لديـه صراحـة 
بذلك ويجب أن يفسر التصرف في هذه الحالـة أنـه تجديـد للـدين يجـب أن 

 .تتوافر شروطه القانونية
ًفيد أخيرا أن نذكر أن هذا التخريج هو السائد في الفقه الإسلامي ومن الم

ًفمثلا بعض فقهاء الشريعة يجيزون للمستأجر أن يؤجر العـين المـؤجرة بـما 
يساوي ما له في عقد الإيجار أو أقل لا أكثر لأن فقهاء الشريعة يعرفون عقد 

على خـلاف مـا الإيجار بأنه تمليك للمنفعة أي ينظرون له على أنه حق عيني 
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ذهب إليه القانون اليمني الذي يشترط رضاء المؤجر عـلى تـأجير المـستأجر 
ًوفي كل الأحوال يظل المؤجر أجنبيا عن عقد الإيجـار المـبرم بـين المـستأجر 
ًوالمؤجر من الباطن ويظل المؤجر ضامنا وكذلك بالنـسبة للوكالـة فيجـب 

ًح الوكيل الجديد وكيلا موافقة الموكل على توكيل الوكيل لوكيل آخر ويصب
للموكل أي أن تصرفاته فيما وكل فيه نافذة في حق الموكـل أمـا فـيما يتعلـق 
ًبعقد الوكالة في العلاقة بين الوكيل والوكيل من الباطن فيظل الموكل أجنبيا 

وكـذلك بالنـسبة لعقـد ) من حيث الحقوق والالتزامـات(عن ذلك العقد 
ية فلا يجوز للمستعير أن يعير غيره لأنـه لا الأجير المشترك أما بالنسبة للعار

ًيملك المنفعة فالعارية إباحة للمنفعة وليست تمليكـا لهـا لأن عقـد العاريـة 
عقد غير لازم فإذا رضي المعير بعارية المـستعير كـان بمثابـة فـسخ للعاريـة 

 .السابقة ونشوء عارية جديدة
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א 

َوليكتب بينكم كاتب بالعدل﴿الحمد الله رب العالمين القائل  ٌ َ َِ َ َ ُ َ  والصلاة ﴾ِ
 : ًوالسلام على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فإن التوثيق والتسجيل له دور هام في حفظ الحقوق وحمايتها من العبـث 
. والقانونيـةوالضياع باعتباره النظام الوحيد لإثبات التـصرفات الـشرعية 

ولأهميته حث القرآن الكريم عليه وشدد في الالتزام به وأفرد له أطـول آيـة 
ْيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ﴿: في القرآن الكريم وهي آية الدين, قال تعالى َ َ َُ َ َ َُ ِ َ ِ َّ َ ُّ َ

ْبدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بال ِْ ٌِ َ ْ َ ُ ُ َِ َ ْْ ْ َ ă َ ُ ُْ َْ ُ ُ ََ ٍ َ َ ِ ِعدلٍ ْ ْولا تسأموا أن  ..َ َ ُ َْ َ َ َ
ِتكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ِ َِ ْ َ ُ َُ ََ ِ ً ًِ َ ُ ِولم يكتف الخـالق عـز  ).٢٨٢/البقرة( ﴾..َْ

وجل بالتوثيق وإنما أمر بعـدم الملـل والـسأم مـن توثيـق الـصغير والكبـير 
فــالتوثيق هــو الوســيلة الوحيــدة لتثبيــت التــصرفات الــشرعية . لأهميتــه

ين الأشخاص أو الهيئات أو الشركات وتفعيل أدائـه يـؤدي إلى والقانونية ب
استقرار المعاملات والحد مـن المنازعـات وتهيئـة المنـاخ الملائـم للاسـتثمار 

لذا كان لا بد مـن . وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
 .تطوير أدائه ومكننة أعماله بما يواكب حركة التطورات الجارية

  

علي عبد االله صالح / في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخو
رئيس الجمهورية حفظه االله بالإصلاحات الـشاملة, حيـث أن مـن ضـمن 
أولويات برنامج فخامته الإصـلاحات القـضائية ومنهـا إصـلاح التوثيـق 
ًوالسجل العقاري وبما يؤدي إلى تحسين مستو￯ الأداء وتطويره وصولا إلى 
الغاية المطلوبة المتمثلة في استقرار التصرفات بين أفـراد وشرائـح المجتمـع, 

عصام بن عبد الوهاب السماوي رئـيس / ولما يوليه فضيلة العلامة القاضي
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المقدمة

  
 

 ١٨١

مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا من اهتمام في هـذا الـشأن وكـذلك مـا 
من اهـتمام غازي شائف الأغبري / وزير العدل الدكتور/ يوليه معالي الأخ

ودعم لا محدود ففي ظل قيادتـه للـوزارة تـم القيـام بعـدد مـن الخطـوات 
الجوهرية في مجال التوثيق يمكن القول بأنها البـدايات الحقيقيـة في إصـلاح 
التوثيق كما يجب أن لا ننسى ما قام به الأخوة معالي وزراء العدل الـسابقين 

باركة مـن خطـوات في سـبيل الذين تولوا قيادة الوزارة منذ قيام الوحدة الم
ًتحسين مستو￯ أداء التوثيق وتطويره وصولا إلى قيام التوثيـق بـأداء الـدور 

 .المناط به في حفظ الحقوق والحد من المنازعات
 

 واالله من وراء القصد,,,
 

* * * 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٨٢

אא 
 : مفهوم التوثيق ودوره في استقرار التصرفات والحد من المنازعات: ًأولا
 : وم التوثيقمفه) ١

من قانون التوثيق رقم ) ٢(أن مفهوم التوثيق حسب ما نصت عليه المادة 
قيـام (: م هـو١٩٩٧لـسنة ) ٣٧(م المعدل بالقانون رقم ١٩٩٢لسنة ) ٢٩(

الموثق أو الأمين بالتصديق على التواقيع أو على بصمة إبهام ذوي العلاقـة في 
مونها وإثبـات تـاريخ الوثيقة المحررة مـن غـيرهم وعـلى اعترافـاتهم بمـض

ًكما نصت المادة السالفة الذكر أيضا على معاني مفردات التوثيـق .. .)التوثيق
 : منها على سبيل الذكر

Ðmç¹]<V َّالموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينـة في
￯القانون وفي غيره من القوانين الأخر. 

°Úù]<Vقانون (جب هذا القانون شخص مكلف بالقيام بخدمة عامة بمو
 .واللوائح والقرارات النافذة) التوثيق

<íÎøÃÖ]<æƒ<V هو كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة
 .قانونية

<Üé{¿ßjÖ<V إنشاء وتحرير المحرر مباشرة من قبل الموثق أو الأمـين ومـن في
 :والمقـصود بمـن في حكمـه. (حكمه حسب طلب ذوي العلاقـة وتوثيقـه

مـن ) ٣٦(القضاة المتوليين والعلماء المعتـبرين في منـاطقهم بحـسب المـادة 
 ).قانون التوثيق

  كما أن من مفردات معاني التوثيـق حـسب مـا تـضمنته نـصوص المـواد
 : من قانون التوثيق) ٢٣ – ١١ – ٩ – ٢(
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يقالتوث واقع

  
 

 ١٨٣

íÎ^’¹]<V هو قراءة المحرر من قبل الموثق أو الأمـين عـلى المتعاقـدين أو
لهم تنفيذ ما جاء فيه ثم التوقيع عليه مع الموثق أو الأمين والشهود المقر وقبو

 .ًإشهادا بذلك والاحتفاظ بنسخة من هذا المحرر
 
 : معنى التوثيق) ٢

ِّبعــد أن بينــا مفهــوم التوثيــق في ســياق القــانون, نبــين المعنــى اللغــوي  َّ
 : القانوني للتوثيق كما يلي/الشرعي

 : المعنى اللغوي
<íÇÖ<ÐémçjÖ]V< مصدر الشيء وثق الشيء إذا أثبته وأحكمه ووثـق الـشيء

ُأي محكم, والميثاق هو العهد والمواثقة : ًتوثيقا أي أثبته وأحكمه, شيء موثق
 .هي المعاهدة

 : القانوني/ المعنى الشرعي
ÐémçjÖ]<Vالقانونيـة كتابـة في أوراق /هو نظام إثبات التصرفات الشرعية

أخـر￯ عـلى وجـه يـصح بـه الاحتجـاج أو كتب أو دفـاتر أو أيـة وسـيلة 
 .ًقانونا/ًشرعا

 
وحيث أن التوثيـق ومـن خـلال مـا سـبق يـصب في جميـع التـصرفات 
الشرعية والقانونية وبالتالي يمكن تقسيم أعمال التوثيـق بحـسب مواضـيع 

 : تلك التصرفات إلى
 .وهذه تصب ضمن السجل العقاري. توثيق التصرفات العقارية

وهـذه تـصب في . ادات الطـلاق والرجعـةتوثيق عقـود الـزواج وشـه
 .سجلات واقعات الأحوال المدنية
￯وهـذه تنـدرج ضـمنها جميـع التـصرفات . توثيق التـصرفات الأخـر

 .الأخر￯ بما فيها التصرفات التجارية



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٨٤

 : دور وأهمية التوثيق في استقرار التصرفات والحد من المنازعات −ب 
 يتـضح مـن خلالـه أن بعد أن أوضحنا مفهوم وتعريف التوثيق والذي
أما دور وأهميـة التوثيـق . التوثيق يحكم جميع التصرفات الشرعية والقانونية

 : في استقرار التصرفات والحد من المنازعات فإنه من خلال الرجوع إلى
مـن قـانون )  ز– و − هــ – د –ج (الفقرات ) ١١(ما نصت عليه المادة 

 :  عند قيامه بمهامه مراعاة ما يلييجب على الموثق أو الأمين(: التوثيق من أنه
 التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليـتهم ورضـاهم وأن يـذكر −ج

ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والـشهود 
 .وتدوين التاريخ والأرقام بالحروف الكاملة

ملكيـة  عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من −د
المتصرف للعقار وموافاة السجل العقاري بكشف بما تم توثيقه وتـسجيله, 

 . وأن يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات توثيقه
 عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسـلامية والقـوانين −هـ
 .المنظمة
الشهود مع ذكر  قراءة المحرر الذي حرره أو وثقه على ذوي العلاقة و−و

 .ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة في ذيل المحرر
 يراعى عند تحرير العقود وأحكام القوانين النافـذة المتعلقـة بمـسائل −ز

السجل العقاري والأسرة والضرائب وغيرها مـن القـوانين المرتبطـة بهـذا 
 ).قانون التوثيق(القانون 

يقـوم (: مـن القـانون أنـه)  ط−ح(الفقرتـان ) ٩(وما نصت عليه المادة 
 : الموثق في دائرته بالمهام والواجبات التالية

 . التأشير على الدفاتر التجارية−ح 
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التوثيق واقع

  
 

 ١٨٥

 تحرير الاحتجاجات بإثبات الامتنـاع مـن قبـول أو وفـاء الأوراق −ط 
 .التجارية

لا يجـوز للموثـق أو : (من القانون مـن أنـه) ١٣(وما نصت عليه المادة 
ً محررا إذا كان هذا المحرر يخـصه في حـق لـه أو لقربـة لـه في الأمين أن يحرر

 ).الدرجة الأولى أو مصاهرة مباشرة
تتمتـع المحـررات (: مـن القـانون مـن أنـه) ٢٥(وما نصت عليه المـادة 

المحررة أو الموثقة من قبل الموثق بالقوة الثبوتية والتنفيذية المنصوص عليهـا 
حررات المحررة أو الموثقة من قبل الأمين في القانون, وتتمتع بنفس القوة الم

شريطة القيد على هذه المحررات من قبل قلم التوثيق الـذي يقـع في دائرتـه 
 ).الأمين, ما لم يطعن فيها الخصم فيتعين إثباتها في الحالتين بالطرق الشرعية

هذه النصوص المشار إليها هي الضمانات بأن توثيق التصرفات الشرعية 
دي إلى استقرار المعاملات والحد من المنازعات فمن مفهومهـا والقانونية يؤ

 : َّيتبين لنا وعلى سبيل المثال أهمية التوثيق في
أن على الموثق أو الأمين قبل التصديق على التواقيع لـذوي العلاقـة  −١

في الوثيقة المراد توثيقها أن يتأكد أن هذه الوثيقة لا تخالف الـشريعة 
وانين النافـذة وأنهـا اسـتوفت شروطهـا الإسلامية ولا تخالف القـ

الــشرعية والقانونيــة ولــيس في صــياغتها أي لــبس أو غمــوض أو 
 .تحايل

أن توثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة يؤدي إلى إثبات  −٢
الحالة الشخصية الأسرية حيث بوثيقة الزواج والطـلاق والرجعـة 

إثبات (ياة مثل يسهل التعامل الشرعي والقانوني في جميع مناحي الح
 معرفـة حـالات – الطاعـة الزوجيـة – المـيراث –النسب والبنـوة 

 الحصول على البطاقة –الطلاق والرجعة وما ينتج عنهما من أحكام 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
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ـــة  ـــزوج أو –العائلي ـــدي لل ـــاش التقاع ـــلى المع ـــصول ع  الح
ن الحفاظ على الحقوق والآثار الـشرعية وبالتالي فإ). الخ...الزوجة

. ج والطلاق والرجعة سـبيله الأمثـل هـو التوثيـقوالقانونية للزوا
إضافة إلى الاستفادة منها في تخطيط البرامج الاقتصادية والاجتماعية 
مثــل بــرامج الإســكان والــضمان الاجتماعــي وإعــداد الدراســات 

 .الديمغرافية
أن التوثيق عون كبير في مجـال التـصرفات التجاريـة حيـث تراجـع  −٣

 والقانونية أكـان القـانون الـوطني أو العقود من الناحيتين الشرعية
الدولي حسب ما يتفق عليه الأطـراف, كـما يـتم التأكـد مـن صـفة 

ًكما أن التوثيق أيضا عـون . .الأشخاص أكانوا طبيعيين أو معنويين
كبير في تشجيع الاستثمار واستقرار المعـاملات بـين الأشـخاص في 

 وغـيره, حيـث أعمال المقاولات والتأجير والوكالات وبيع المنقول
ــع  ــات لجمي ــيص في الالتزام ــدقيق والتمح ــة للت ــق جه أن التوثي
ًالتصرفات لتتفق مـع الـشرع والقـانون, وهـذا سيـساهم كثـيرا في 
سيادة القانون, وسيساعد الجهـات الحكوميـة وغيرهـا في المعاملـة 

 .السريعة بهذه الوثائق
صبح أن توثيق التصرفات العقارية تكمن في قيمته القانونيـة أنـه يـ −٤

حجــة قانونيــة رســمية في مواجهــة الكافــة لا يمكــن إنكارهــا أو 
 .جحودها

مـن ) ٩(من خلال مهام وواجبات الموثق التي نصت عليهـا المـادة  −٥
قانون التوثيق يتضح أن مهام الموثق بالإضافة إلى توثيق المحـررات 
التأشير على الدفاتر التجارية وتحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع 

 .أو وفاء الأوراق التجاريةمن قبول 
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معالجتها وسبل التوثيق مشكلات
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ًأن توثيق المحررات وفقا لما رسمه القـانون قرينـة شرعيـة تغنـي في  −٦
مــن قــانون ) ١٠٠ – ٩٨ – ٩٧(ًالإثبــات وفقــا لنــصوص المــواد 

لـسنة ) ٢٠(م المعدل بالقانون رقم ١٩٩٢لسنة ) ٢١(الإثبات رقم 
  .م١٩٩٦

 
א  

أوضحنا واقع التوثيق في شتى الجوانب وما تم من وبما أننا قد سبق وأن 
خطوات خلال السنوات الماضية بهدف الوصول بدور التوثيـق إلى الفائـدة 

فهنـاك العديـد . إلا أن ما تم القيام به من خطوات غير كافية. .المرجوة منه
من المشاكل والمعوقات التي أدت إلى ظهور العديد من أوجه القصور والتي 

 وطرح الحلول المناسبة لتجاوزها وهو ما سنتناوله وعـلى النحـو يجب بيانها
 : التالي

 
 : في الجانب التشريعي: ًأولا

تعد المعوقات التـشريعية أهـم المـشكلات التـي تواجـه أعـمال التوثيـق 
فبإجراء بعض التعديلات على قانون التوثيق الحالي وعلى بعض النـصوص 

القوانين الأخر￯ يمكن حل الكثـير القانونية ذات الصلة بالتوثيق في بعض 
من المشاكل التي تعيق مستو￯ تطوير وتحسين أعمال التوثيق وفيما يـلي أهـم 

  −: المشكلات في جانب التشريع
مــن قــانون التوثيــق إنــشاء إدارة عامــة للتوثيــق ) ٣(ورد في المــادة  −١

بالوزارة والمفـترض أن يحيـل الـنص ذلـك إلى اللائحـة التنظيميـة 
ث يمكن أن تنشأ إدارة عامة واحدة أو أكثر أو قد ينشأ للوزارة بحي

قطاع خاص بالتوثيق بحسب الأحـوال ممـا يعطـي مرونـة لتطـوير 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ١٨٨

العمل وتحديثه من خلال إنشاء الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف 
 .والرقابة عليه

من قانون التوثيق في الواقع العملي والتـي ) ٥(صعوبة تطبيق المادة  −٢
ــو ــضاة اشــترطت أن يت ــق ق ــلام التوثي ــق في مكاتــب وأق لى التوثي

ًومساعدون قضائيون يتم ترشيحهم وتعيينهم وندبهم وفقا لقـانون 
ًالسلطة القضائية نظرا لأن ذلك ليس بالعمل القضائي حتى يشترط 
في توليه ذلك الشرط لاختلاف طبيعة أعـمال التوثيـق عـن العمـل 

ستطيع الجهة المختصة وبالتالي لا ت). الفصل في المنازعات(القضائي 
ًبالوزارة وفقا لذلك النص من القيام بإجراء حركة تـنقلات لمـدراء 
مكاتب ورؤساء أقلام ولا المختصين بالتوثيق في المحاكم ولا حتـى 
الاشتراك أو إبداء الرأي في ذلك حيث أن ذلك مخول فقط لمجلـس 

ن ومـ. ًالقضاء الأعلى وفقا لقانون السلطة القضائية هذا من جانب
من القانون ) ٥−٣(جانب آخر تناقض ذلك النص مع نص المادتين 

ــة  ــق الإشراف والرقاب ــق ح ــة للتوثي ــى الإدارة العام ــذي أعط ال
الخ لسبب أن القائمين على ...والتفتيش على أعمال التوثيق بالمحاكم

هذه الأعمال من الأخوة القضاة والذي أناط القانون التفتـيش عـلى 
يئة التفتيش القضائي الأمر الذي أنعكس أعمالهم لجهة أخر￯ هي ه
مع أنه من خلال الاطلاع على التشريعات . ًسلبا على مستو￯ الأداء

العربية المتعلقة بالتوثيق نجد أن أغلبها ولا نبالغ إن قلنـا جميعهـا لا 
ًتشترط ذلك الشرط الوارد في قـانون التوثيـق اليمنـي فمـثلا نـص 

اتب العـدل أي موظـف عـين يقوم بوظيفة ك) (١(القانون الأردني
ًكاتبا وأي شخص يعين بمقتـضى أنظمـة المـوظفين ليقـوم بوظيفـة 

                                                 
 .م وتعديلاته١٩٥٢لسنة ) ١١( قانون كاتب العدل الأردني رقم )١(
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 ١٨٩

كاتب العدل, ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي 
فأنه قد اشترط في من يعين ) ١(أما القانون السوري) الخ...الراتب

 ￯ــد ــن إح ــوق م ــازة الحق ــائزا إج ــون ح ــدل أن يك ــا بالع ًكاتب ً
)) ٢(القانون(فيما اشترطت وثيقة الدوحة للنظام . الخ...الجامعات

الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون فإنه قد أشترط في 
ًأن يكون حاصلا على إجازة في الـشريعة أو (: من يعين كاتب عدل

أمـا ). القانون من إحد￯ الجامعات أو المعاهد العليـا المعـترف بهـا
كما أن أغلب التـشريعات . تطرق لذلكفأنه لم ي) ٣(القانون المصري

 .العربية قد منحت حق التعيين في وظائف التوثيق لوزير العدل
من القانون أنه يشترط في من يـرخص ) د(الفقرة ) ٦(ورد في المادة  −٣

أي أن . له بمزاولة مهنة الأمين أن يجيد القراءة والكتابة حسن الخط
يعـاب في القـانون النص قد خلى من شرط المؤهل ونوعه وهذا ممـا 

فإن كان قصد المشرع هو عدم . ًنظرا لأهمية تنظيم وتوثيق المحررات
وجود حاملي مؤهلات في بعض المناطق النائية فإن ذلك لا يقتـضي 
خلو الشرط من المؤهل ونوعه بل كـان الأحـر￯ اسـتثناء ذلـك في 
بعض المناطق النائية وفي أضيق الحدود هذا من جانب ومن جانـب 

في شرط من يتولى ) ٥( عند المقارنة بين ما نصت عليه المادة آخر فإنه
التوثيق وبين ما ورد في هـذه المـادة فـيما يخـص شرط الأمـين نجـد 
الفارق الكبير على الرغم مـن أن اختـصاصات وواجبـات ومهـام 

                                                 
 .م١٩٥٩ لسنة ( ) قانون الكتاب بالعدل السوري رقم )١(
تمد من المجلس الأعلى لدول مجلس التعـاون في دورتـه الرابعـة والعـشرين المنعقـدة بدولـة  مع)٢(

 .م٢٠٠٣ ديسمبر ٢٢−٢١الكويت بتاريخ 
 .م وتعديلاته١٩٤٧لسنة ) ٦٨( قانون التوثيق المصري رقم )٣(



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
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الأمين هي نفس اختصاصات وواجبات الموثق والـواردة في المـواد 
 .من القانون) ١١−١٠−٩(

نون اليمني يكون الوحيد الذي لم ينص على كيفيـة تنظـيم يكاد القا −٤
فعنــد . وتوثيــق المحــررات للمــواطنين المتواجــدين خــارج الــبلاد

الاطلاع على أغلب تشريعات التوثيق العربية نجد أنها قـد منحـت 
أو فوضت قناصل الدول بالخارج حـق تنظـيم وتوثيـق المحـررات 

و ما يجب التنبه له عنـد لمواطني تلك الدول المتواجدين بالخارج وه
ًإجراء تعديل قانون التوثيق نظرا لما يعانيه المـواطن اليمنـي في هـذا 

 .الشأن
من القانون أنه لا يجوز للموثـق أو الأمـين ) ١٣(ورد في نص المادة  −٥

ًأن يحرر محررا إذا كان هذا المحرر يخصه في حق لـه أو لقرابـة لـه في 
 يبين النص من سيقوم بهـذه ولم. الدرجة الأولى أو مصاهرة مباشرة

فعلى سبيل المثال تضمن . المهمة كما فعلت بعض التشريعات العربية
القانون الأردني أنه يتم تنظيم العقود الخاصـة بالكاتـب أو أي مـن 
أقاربه من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي 

 .يكون كاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه
من القانون أنه يحق لأي شخص رفـض توثيـق ) ٢٤(ورد في المادة  −٦

محرره, أن يتظلم لد￯ رئيس المحكمة الواقع بدائرتها قلـم التوثيـق 
وكان من المفترض أن . ًيوما من تاريخ إبلاغه بالرفض) ٣٠(خلال 

يتضمن النص حق الطعن في قرار المحكمة بالفصل في التظلم أمـام 
 .يعات التوثيق العربيةمحكمة أعلى درجة وهو ما تضمنته جميع تشر

الأصل أن المحررات الموثقة سند تنفيذي وقرينـة شرعيـة تغنـي في  −٧
ًالإثبات ما لم يطعن فيها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية وفقا  ِّ
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 ١٩١

 – ٩٨ – ٩٧(من قانون التوثيق ونصوص المـواد ) ٢٥(لنص المادة 
لقانون م المعدل با١٩٩٢لسنة ) ٢١(من قانون الإثبات رقم ) ١٠٠
إلا أن قانون المرافعـات والتنفيـذ المـدني . م١٩٩٦لسنة ) ٢٠(رقم 

م لم يــضمن المحــررات الرســمية ضــمن ٢٠٠٤لــسنة ) ٤٠(رقــم 
فـما فائـدة . ية وهذا وضع لا يمكن السكوت عنـهالسندات التنفيذ

حيـث في هـذه الحالـة . المحرر الرسـمي إذا لم يكـن سـند تنفيـذي
رر العرفي وبالتالي لا داعي لتحمل يتساو￯ المحرر الرسمي مع المح

المواطن نفقات المحرر الرسـمي ولا داعـي لنفقـات الدولـة التـي 
تنفقها للموظفين وغيرهـا لاسـتقرار المعـاملات بـين الأشـخاص 
بهدف توثيق المحررات الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل اللازم 

 .في قانون المرافعات والتنفيذ المدني
وثيق المحددة بالجدول المرفق بقانون التوثيق, عدم تناسب رسوم الت −٨

فمن حيث نوع الرسوم الثابتة فإنها لا تتناسب وواقع الحال, أما من 
حيث نوع الرسوم النسبية فإنها غـير عادلـه بوضـعها الحـالي لعـدم 

فعـلى . ًتعدد نسب الرسم من وثيقة إلى أخـر￯ وفقـا لنـوع المحـرر
الي واقعـي فـيما يخـص عقـود سبيل المثال قد تكون نسبة الرسم الح

البيع والشراء وما شابه ذلك لكنه غير واقعي فيما يخص التـصرفات 
لأذنيـة الأخر￯ مثـل عقـود الائـتمان وعقـود الـرهن والـسندات ا

الأمر الذي أظهر الكثـير مـن . والقروض والتسهيلات والضمانات
المشاكل عند استيفاء تلك الرسوم مثل مشاكل البنوك مع عملائهـا 
نتيجة توقفهم عن القيام بتوثيق المستندات المطلوب مـنهم توثيقهـا 
ًبسبب نسبة الرسم مما يؤثر سلبا على حركة النمو الاقتصادي ويعيق 

مار وكذلك اجتهاد البعض في استيفاء الرسـوم الثابتـة حركة الاستث



 
)٧(العدد 
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على وثائق ذات قيمة مالية وهذه مخالفـة مـا كـان يجـب أن تـتم لـو 
كما أن عـدم القيـام بتوثيـق . ًتعددت نسبة الرسم وفقا لنوع الوثيقة

التصرفات بسبب ارتفاع الرسوم في بعض أنواع المحررات سيؤدي 
لي ظهور العديـد مـن المنازعـات إلى عدم استقرار التصرفات وبالتا

الأمر الـذي يتوجـب ضرورة سرعـة . ًمستقبلا ما كان يجب أن تتم
  .القيام بتعديل قانون التوثيق

مــن قــانون التوثيــق مــن أن المحــررات ) ٣٦(ورد في نــص المــادة  −٩
الصادرة من القضاة المتوليين والعلماء المعتبرين في منـاطقهم يكـون 

 وهذا يتعـارض مـع مـضامين قـانوني لها حجية المحررات الرسمية
حيث تتعارض مـع مـا تـضمنته المـادة . السلطة القضائية والتوثيق

من قانون السلطة القضائية التي تحظر على القضاة عدم جواز ) ٨١(
الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخـر￯ أو أي عمـل لا يتفـق 
. مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القـضاة هـذا مـن جانـب

ًومن جانب آخر يقع القاضي مستقبلا في إحراج عند قيـام منازعـة 
أمامه في محـرر بخطـه, بالإضـافة إلى أن المعـروف أن القـضاة غـير 
مستقرين في منطقة معينة بسبب حركة التـنقلات وقـانون التوثيـق 
يشترط في هذه المهام الإقامة الدائمة وأهمية ذلك كثيرة لا مجال هنـا 

ثير من القضاة لا يتقيدون بفتح سـجلات لقيـد كما أن الك. لسردها
المحررات والقيد من أهم إجراءات توثيق المحـررات ناهيـك عـن 

ًوأيضا إنه من المعروف أن ممارسـة مهنـة ... حفظ نسخ من الوثائق
تنظيم وتوثيق المحررات معرض للتفتيش والتحقيق والمساءلة مـن 

ه وفي حالـة أن قبل قلم التوثيق المختص عنـد ثبـوت المخالفـة عليـ
ًيكون الموثق قاضيا لا يمكن القيام بـذلك لأن القـانون قـد أعطـى 
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ذلك لجهة أخـر￯ غـير أقـلام التوثيـق كـما أن ذلـك لا يتفـق مـع 
أمـا العلـماء المعتـبرين في . الـخ...استقلال القاضي وكرامة القضاة

ًمناطقهم فإن ذلك يخالف أيضا مضامين قـانون التوثيـق حيـث أن 
تنظيم وتوثيق المحررات تتم مـن قبـل أقـلام التوثيـق ممارسة مهام 

والأمناء في إطار اختصاص مكاني محدد والـسماح للعلـماء بتحريـر 
المحررات يخل بذلك وكـان المفـروض أن يـنص فقـط فـيما يخـص 
العلماء استثنائهم من شروط الاختبار والمؤهل وتستكمل في حقهم 

ني محدد مثلهم مثل بقية الإجراءات على أن يحدد لهم اختصاص مكا
لأن الـنص في حالتـه الراهنـة يحـدث مـشاكل وإرباكـات . الأمناء

لأعمال التوثيق في حال وجود أمين مصرح له في منطقة من المنـاطق 
مع وجود عالم وهناك عدد من المشاكل حدثت بسبب هـذا الـنص, 
وبالتالي فلا داعي لوجود مثل هـذا الـنص لمـا لـه مـن آثـار سـلبية 

 .ئه عند إجراء التعديل في قانون التوثيقوينبغي إلغا
من قانون التوثيق بأن يقوم القضاة بتوثيـق ) ٣٥(ورد في نص المادة  −١٠

المحررات في المحاكم التي لم تستحدث فيها أقلام التوثيق إلى حـين 
من القانون ) ٢٤(وذلك يتناقض مع نص المادة . إنشاء تلك الأقلام

يتظلم لد￯ رئـيس المحكمـة التي أعطت لمن رفض توثيق محررة أن 
فمن غير المعقـول ولـيس مـن العـدل . الواقع بدائرتها قلم التوثيق

التظلم من رفض المحرر أمام من رفض توثيق المحرر, مع العلم أن 
أغلب قوانين التوثيق العربية قد عالجت مثل هذه الحالة من خـلال 

في حـال تخويل رؤساء أقلام أو دوائر الكتاب القيام بمهام التوثيـق 
وبالتالي يجـب تعـديل الـنص ... عدم إنشاء دوائر أو أقلام للتوثيق

 .ًوفقا لذلك لما ورد في التشريعات العربية
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وفي كل الحالات وكما سبق الإشارة من أن المعوقات التشريعية تعد أهـم 
المشاكل التي تواجه سير أعمال التوثيق وبالتالي فلا مفر مـن ضرورة إجـراء 

وزيادة على ما أوضحناه فإننا نر￯ أن من أهم الحلول . توثيقتعديل قانون ال
التشريعية هو النص على عدم تبعية مكاتب وأقـلام التوثيـق بالمحـاكم وأن 
تتبع قطاع خاص في الوزارة يسمى قطاع التوثيق والسجل العقاري, وضم 
ًالسجل العقـاري إلى وزارة العـدل أيـضا يعـد مـن أهـم الحلـول لمـشاكل 

هو ما أخذت به الكثير من تشريعات الدول العربية والمثـال عـلى و. التوثيق
ذلك ما هو قائم في مصر حيث تم فصل أعمال التوثيق عن المحاكم وإنـشاء 

فمهـما منحـت مـن صـلاحيات . قطاع خاص بالتوثيق والـشهر العقـاري
 ووفرت من إمكانيات كما هو الحال الآن في ظـل دعـم معـالي الأخ الـوزير

ً شائف الأغبري فلـن يجـدي ذلـك نفعـا في ظـل الوضـع غازي/ الدكتور
 .التشريعي القائم بما فيه من سلبيات وقصور

 
 : في الجوانب الأخر￯: ًثانيا
باستثناء أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظة عدن وبعض أقـلام  −١

التوثيق بمحافظة لحـج فـإن المحـررات الموثقـة تـصدر مـن أقـلام 
ت توقيع الأخوة رؤساء المحـاكم وتخـتم التوثيق في بقية المحاكم تح

بختم المحكمة وليس تحت توقيـع رؤسـاء أقـلام التوثيـق وبخـتم 
ًخاص بالقلم كـما تـضمنه قـانون التوثيـق ممـا أنعكـس سـلبا عـلى 
ًمستو￯ سير أعـمال التوثيـق نظـرا لأن الأخـوة القـضاة مـشغولين 

الرقابة ًأساسا بالفصل في المنازعات القضائية إضافة إلى الإشراف و
على سير الأعمال الكتابية الإدارية في المحكمـة بالإضـافة إلى عـبء 
أعمال التوثيق مما أد￯ إلى ظهور عـدة أخطـاء في بعـض المحـررات 
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ًالموثقة وعدم القيد لبعضها وعدم الالتزام باسـتيفاء الرسـوم وفقـا 
ًللقانون ناهيك عن تأخير إنجاز أعمال التوثيـق أولا بـأول وبـنفس 

ِما هو المفروض كل ذلك بـسبب عـدم وجـود وقـت كـاف اليوم ك
للمراجعــة والتــدقيق والإنجــاز وبالتــالي معالجــة ذلــك تكمــن في 
استكمال خطة استقلال أقلام التوثيق في إصدار المحـررات الموثقـة 
تحت توقيع رؤساء أقلام التوثيـق وختمهـا بأختـام خاصـة بـأقلام 

ل جميـع أقـلام التوثيق وعلى مراحـل حتـى يـتم اسـتكمال اسـتقلا
التوثيق ويكون رؤساء أقلام التوثيق مـسئولين عـن أي أخطـاء أو 
تجاوزات وليس رؤساء المحاكم بحيث يظـل دور رؤسـاء المحـاكم 

 .القيام بالإشراف والرقابة فقط والفصل في التظلمات
مكاتــب وأقــلام التوثيــق (أن تعــدد جهــات التوثيــق والتــسجيل  −٢

ــاء  ــة ا–والأمن ــروع ومكاتــب الهيئ ــساحة  ف ــلأراضي والم ــة ل لعام
أد￯ إلى تنـوع وتعـدد )) الـسجل العقـاري(والتخطيط الحـضري 

الإجراءات المتبعة أمامها وكذا تنوع صيغ الوثائق والعقود المعمـدة 
مــن تلــك الجهــات الأمــر الــذي ولــد الإرباكــات في المعــاملات 
والازدواجية في الإجراء كما أن عـدم التنـسيق بـين تلـك الجهـات 

ة التوثيق لوزارة العدل وتبعية السجل العقـاري للهيئـة بسبب تبعي
) السجل العقـاري(العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري 

تسبب في حدوث تجاوزات كثيرة وخاصـة في إجـراءات التمليـك 
والمسح والتوثيق والتسجيل مما كان له الأثر السلبي والسيئ الـذي 

راكـز القانونيـة للأشـخاص أد￯ إلى زعزعة استقرار المعاملات والم
وبالتالي إلى عدم استقرار أوضاع الملكية الخاصة وهو ما جعل رفـع 
نسبة القضايا المعروضة أمام المحاكم الأمـر الـذي يتطلـب توحيـد 
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الجهة التي تتولى عملية التوثيق والتسجيل العقاري وبـما مـن شـأنه 
أنـه مـن تلافي الازدواجية في الإجراءات والحد من التجاوزات كما 

المعلوم أن توثيق التصرفات الـشرعية والقانونيـة وتعيـين المـوثقين 
ومنح تراخيص مزاولة مهنة تحرير العقود والإشراف عليهم منـوط 

 المـدني –التوثيق (بوزارة العدل والمحاكم بموجب القوانين النافذة 
وأن طبيعة عمل )  الوقف الشرعي وغيرها– الأحوال الشخصية –

لعقاري هي توثيق وتـسجيل التـصرفات العقاريـة اومهام السجل 
وبالتالي يمكن القول بوجود ارتباط كبـير وهـذا الارتبـاط يتطلـب 
تبعيتهما لوزارة العدل ناهيك عن طبيعة العمل في السجل العقـاري 
يستدعي بالضرورة لأن يتوفر له الاستقلالية والحياديـة وهـذا لـن 

إضافة كما نـود .  أعمالهيتأتى إلا من خلال إشراف جهة قضائية على
الإشارة إلى أن الكثير من التشريعات العربية قد نـصت عـلى تبعيـة 

ومنها على سـبيل المثـال . السجل والشهر العقاري إلى وزارة العدل
كما أن النظام الحالي في تسجيل التصرفات العقارية . القانون المصري

يقوم على أساس الـسجل الشخـصي والـضرورة تـستدعي العمـل 
ًمستقبلا على الانتقال إلى نظام السجل العيني وذلك يتطلب وجود 
قضاة للفصل في المنازعات المساحية وهو ما يقتضي الإشراف عليـه 

 .من قبل جهة قضائية ليمارس مهامه بكل حيادية واستقلالية
٣−  ￯وجود فجوة كبيرة بين تبليغات التسجيل للـزواج والطـلاق لـد

ات الأحوال المدنيـة والـسجل المـدني أقلام التوثيق بالمحاكم وإدار
من ) ١٠(لعدم وجود تنسيق بين تلك الجهات حيث تضمنت المادة 

مـن قـانون الأحـوال الشخـصية رقـم ) ١٤(قانون التوثيق والمادة 
) ٣٤ – ٣٣ – ٣٢ – ٣١(م وتعديلاتــه والمــواد ١٩٩٢ لــسنة) ٢٠(
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م ١٩٩١لسنة ) ٢٣(من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 
وتعديلاته وجوب إرسال صور عقود الزواج والطلاق التـي تـبرم 
لد￯ أقلام التوثيق بالمحاكم والأمنـاء إلى إدارات الأحـوال المدنيـة 
ًوالسجل المدني المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي بينتها تلك 
ًالنصوص لتسجيل تلك الوقائع نظرا لأهمية ذلك في إثبـات الحالـة 

ــصية والأسر ــا الشخ ــاء عليه ــة بن ــائق المطلوب ــدار البط ــة وإص ًي
والاستفادة منها في التخطيط لعدة مجـالات والاسـتفادة مـن تلـك 

وبالتـالي فـالأمر .. التسجيلات في إعـداد الدراسـات الديمغرافيـة
يتطلب وضع آلية لتنفيذ ذلك بين تلك الجهات مع التنسيق المستمر 

ل المدنية والسجل المدني بين أقلام التوثيق بالمحاكم وإدارات الأحوا
ًبحيث يتم تبليغ حالات الزواج والطلاق أولا بأول وفقا للمواعيد  ً
القانونية وكذلك فيما يخص أحكام إثبات الزواج والطلاق والعمل 
على توفير الإمكانيات المطلوبة ولو بالاسـتعانة بـالمنظمات الدوليـة 

عـلام على أن يصاحب ذلـك الإ) صندوق الأمم المتحدة للسكان(
المكثف لأهمية تسجيل الزواج والطـلاق للمـواطن والمجتمـع مـع 
ضرورة تشكيل لجنة عليا للتنسيق في مجال الأحوال المدنية والسجل 
ًالمدني والعمل على حل أي إشكالات أولا بأول وهو ما بدأ بالفعل 

 . ًالإعداد له مؤخرا بين قيادتي وزارتي العدل والداخلية
لى ســير أعــمال التوثيــق عــدم توزيــع المهــام ًأن ممــا يــؤثر ســلبا عــ −٤

والاختصاصات بين العاملين في مكاتب وأقلام التوثيـق والـسبب 
يرجع في الأساس إلى عدم وجود هيكل تنظيمـي تبـين مـن خلالـه 
ًالاختصاصات نظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التوثيـق 

ورة تقتـضي وبالتالي فالـضر.. والذي أناط بها القانون توضيح ذلك
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وهـو مـا قـد بـدأ اتخـاذه .. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
ًمؤخرا من خلال صدور القـرار الـوزاري بتـشكيل لجنـة لإعـداد 
مشروع اللائحة حيث انتهت اللجنة من إعداد المشروع ولم يبقى إلا 

 .إجراءات الإصدار
يـق قلـة ًومما يؤثر سـلبا عـلى مـستو￯ الأداء في إنجـاز أعـمال التوث −٥

الكوادر المؤهلة من خريجي الجامعـات, حيـث يتركـز المـؤهلين في 
عدد محدود من أقلام التوثيق الواقعة في عواصـم المحافظـات بيـنما 
تظل كثير من المحاكم فقيرة إلى ذلك والـسبب يعـود بالأسـاس إلى 

وبالتالي فالحل يكمـن .. ندرة الكوادر المؤهلة من أبناء تلك المناطق
در الإمكان على تزويد تلك المحاكم بكوادر مؤهلة مـن في العمل ق

أبناء تلك المناطق لأهمية الاستقرار الوظيفي وبما يـؤدي إلى تحـسين 
 .مستو￯ الأداء

تعاني مكاتب وأقلام التوثيق من عدم وجود غرف كافيـة لتـتمكن  −٦
فالواقع وكما سـبق وأن . من أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه

ن أغلب مكاتب وأقلام التوثيق تؤدي أعمالهـا في غرفـة َّبيناه يحكي أ
واحدة والبعض في جزء من غرفة والنادر ما تمارس مهامها في أكثـر 

والـسبب يعـود إلى عـدم اسـتكمال بنـاء المبـاني الخاصـة . من غرفة
ًبالمحاكم وعدم كفاية ما هو قائم كـذلك وأيـضا وجـود عـدد مـن 

ًك يؤثر سـلبا عـلى مـستو￯ المحاكم مستأجره وفي مناطق نائية وذل
ًفمثلا لا يمكن القيام بالمهام ولا . الأداء وظهور عدد من السلبيات

الحفظ والأرشفة بالصورة المطلوبـة وكـذلك عـدم إمكـان إدخـال 
. وسائل العمل الحديثة كل ذلك بسبب عدم وجـود أمـاكن كافيـة
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وبالتالي فيمكن حل هذه المشكلة باسـتكمال بنـاء مقـرات المحـاكم 
 . صيص عدد كافي من الغرف لمكاتب وأقلام التوثيقوتخ

ضعف الاهتمام خلال السنوات الماضية بعملية التدريب والتأهيـل  −٧
ًللكوادر العاملة بمكاتب وأقـلام التوثيـق قـد أنعكـس سـلبا عـلى 

حيث أن . مستو￯ الأداء وأد￯ إلى ظهور العديد من أوجه القصور
ً عـادة مـا كـان يـتم من كـان يـتم تـدريبهم خـلال الفـترة الماضـية
لأن الـبعض مـنهم . اختيارهم من قبل المحـاكم بـصورة عـشوائية

ليسوا من العاملين الأساسيين في التوثيق والبعض الآخر ليسوا من 
ناهيك عن عدم الاسـتفادة مـن بعـض مـن تـم . العاملين بالتوثيق

￯تدريبهم بسبب نقلهم من وظائف التوثيـق إلى وظـائف أخـر ...
د من وضع خطة محددة الأهداف للتـدريب والتأهيـل وبالتالي فلا ب

ًسواء من حيث المواد ومن حيث الـشرائح العـاملين الـذين سـيتم 
تدريبهم مع برنامج تنفيذي وزمني لذلك بما في ذلـك العمـل عـلى 
إقامة دورات تدريبية في مقرات محاكم الاستئناف على أن يـصاحب 

مـع .. ًلـك أولا بـأولكل ذلك توفير الدعم المادي في سبيل تنفيذ ذ
العلم أنه خلال الفترة القليلـة الماضـية تـم إعـداد خطـة وبرنـامج 
ًبالتدريب والتأهيل للعاملين بالتوثيق وبناء عليهـا تـم إقامـة دورة 
تدريبية في المعهد العالي للقضاء شـارك فيهـا جميـع مـدراء مكاتـب 

كم التوثيق بمحاكم الاستئناف وبعض رؤساء أقلام التوثيق بالمحـا
 .الابتدائية وعدد من المختصين بالوزارة

كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظـيم وتوثيـق التـصرفات كانـت لـه  −٨
نتائج سلبية تمثلن في إحجام الكثـير مـن الأفـراد في تحريـر وتوثيـق 
التصرفات نتيجة لجهلهم وقلة وعيهم بأهمية التوثيق على اعتبار أنه 
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ق وحفظها من الضياع وبـما الوسيلة الوحيدة لتثبيت وتحديد الحقو
.. .يؤدي إلى استقرار التصرفات بين الأفراد أو الهيئات أو الشركات

وبالتالي فإن مؤشر عدم وعي الكثير من شرائح المجتمع بأهمية . الخ
فعنـد . التوثيق قد ظهر من خلال نتائج إحصاء التـصرفات الموثقـة

م توثيقـه مـن َّهـ تبين أن ما ت١٤٢٧الاطلاع على نتائج إحصاء عام 
التصرفات أمام أقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء في الجمهوريـة بلـغ 

)٣١٨ وثيقة فقط فهل يعقل أن هذا العـدد مـن التـصرفات ) ٦٦٥,
مع ملاحظة أن . ًقطعا لا. الموثقة يتناسب مع عدد سكان الجمهورية

أسباب القيام بتوثيق الكثير من التصرفات ليست معرفة أو إلمام من 
 بإجراء توثيقها بأهمية التوثيـق في عـدة مجـالات بـل لأسـباب يقوم

ًفمثلا القيـام بتوثيـق عقـد الـزواج . أخر￯ دعته الضرورة إلى ذلك
الغالب فيها أن الـسبب اسـتخدامها خـارج الـبلاد والقليـل منهـا 

ولـذلك فـالأمر . عندما تستدعي الضرورة استخراج بطاقة عائليـة
 مـن خـلال جميـع الوسـائل يتطلب ضرورة القيـام بحملـة توعيـة

الإعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئيـة وإقامـة النـدوات وتـوفير 
الإمكانيات التي تساعد على إنجاح ذلك بما فيها الاستفادة بما تقوم 

عـلى أنـه يجـب ... به أو تقدمه منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن
التوعية بأهمية ًالإشارة إلى أنه قد تم مؤخرا إعداد خطة لتفعيل دور 

ًالتوثيق وبناء على ما تـضمنته تـم إصـدار دليـل خـدمات التوثيـق 
. وتوزيعه على العاملين وغير العاملين ونشره عبر شـبكة الإنترنـت

 .كما أن هذه الندوة هي إحد￯ ما تضمنته الخطة في هذا الشأن
ظهور أوراق بتوقيعات وختومات مزورة باسم عدد مـن المحـاكم  −٩

مها إلى بعض وكالات السفر للحج والعمرة والتـي أغلبها تم تقدي
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تم اكتشافها وحجزهـا عنـد تقـديمها لـلإدارة المختـصة بـالوزارة 
للتــصديق عليهــا بغــرض اســتخدامها خــارج الــبلاد وتــم اتخــاذ 
الإجراءات اللازمة بإحالتها إلى جهـات الـضبط القـضائي لاتخـاذ 

تنـسيق قـائم وبـما الإجراءات القانونية بشأنها ولا زالت المتابعة وال
هـذا إضـافة ... يؤدي اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من قام بذلك

إلى وجود أوراق مشابهة لمطبوعات الـوزارة الرسـمية في عـدد مـن 
كل ذلك له . المحافظات أتخذ فيما أكتشف منها الإجراءات المطلوبة

دور سلبي على سير أعـمال التوثيـق حيـث يـؤدي إلى زعزعـة ثقـة 
... لتوثيق ناهيك عن الأضرار والنتائج السلبية الأخـر￯المواطن با

وبالتالي يجب تكثيف التنسيق مع جهات الـضبط القـضائي للعمـل 
ًعلى اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة أولا بأول بحق من ثبـت 
قيامه بتزوير التوقيعات والأختام وطباعة الأوراق الرسمية خـارج 

من ذلـك بوضـع ضـوابط لتـداول إطار الجهة المختصة على أن يتزا
الأوراق الرسمية وبما يسهل الحـصول عليهـا بـسهولة ويـسر عـن 

وهـو مـا تـم البـدء في .. طريق مكاتب وأقلام التوثيق بالمحافظات
 . ًاتخاذه مؤخرا

ًهناك العديد من المشاكل والمعوقات الأخر￯ التي تـؤثر سـلبا عـلى  −١٠
ًنها سـواء منهـا مـا أداء التوثيق والتي رأينا عدم ضرورة الحديث ع

يتعلق بتوفير الإمكانات أو غيرها من المشاكل والتي تقوم الـوزارة 
 .ًبالعمل على حلها بقدر الإمكان أولا بأول

 
 وباالله التوفيق,,

 





IIIIIIIIII 

<<<<<<<<<< 

אאא
אאא

אאא 
 

 م١٤/٣/٢٠٠٧م إلى ١٦/٤/٢٠٠٥خلال الفترة من 
 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٠٤

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٢١٥٣(م طعن رقم ٢١/٥/٢٠٠٥هـ الموافق ١٣/٤/١٤٢٦ جلسة −١

F٢EWאאL 
سخة المطبوعة من الحكم لا يترتب عليه البطلان إلا عدم التوقيع على الن

عند خلو مسودة الحكم من توقيع أحد قضاة الهيئة الـذين سـمعوا المرافعـة 
 . واشتركوا في المداولة

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٢٥٦٦(م طعن رقم ١٧/٨/٢٠٠٥هـ الموافق ١٣/٧/١٤٢٦ جلسة −٢

F٦WEאאL 
لا يجوز الطعـن بـالتزوير كـسبب مـن أسـباب الطعـن بـالنقض بـشأن 

 . ًمستندات أو أوراق لم يطعن فيها بالتزوير ابتداء أمام محكمة الموضوع
 

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٢٧٠٩(م طعن رقم ١١/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ٧/٨/١٤٢٦ جلسة −٣
F٨WEא 

 . ة على علم بمحل الإثباتيشترط في شهادة الإثبات أن تكون مبني
 

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٢٧٥٣(م طعن رقم ١٣/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ١٠/٨/١٤٢٦ جلسة −٤
F١٠Eאאא 

عدم سماع الدعو￯ لمرور الزمان يمنع المطالبة بالحق بعد مضي مدة معينة 
 .. على وجوب أدائة مع إنكار الخصم الحق المدعى به



אאאאאאאאא
):١٦( رقم قاعدة

  
 

 ٢٠٥

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٢٨٦٣(م طعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٥هـ الموافق ١٦/١٠/١٤٢٦ جلسة −٥
F١٦WE 

لا تسري مدة الطعن في الأحكام المدنية إلا من تـاريخ اسـتلام الطـاعن 
ًالحكم أو من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا ً. 

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٣٣٦٨(م طعن رقم ١٢/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ١٢/١١/١٤٢٦ جلسة −٦

F٢٢EWאאL 
النطق بالحكم تنتهي به ولايـة القـاضي وإجـراء أي تعـديل في منطـوق 

 ....ًالحكم بعد النطق ه تجعل الحكم باطلا
 

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥٠٧٨(طعن رقم . م٤/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ٨/٦/١٤٢٧ جلسة −٧
F٣٨WEאאL 

مخالفة الاختصاص النـوعي يـستوجب بطـلان الحكـم لتعلقـه بالنظـام 
 .العام

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥٢٩٩(م طعن رقم ٨/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ١٢/٦/١٤٢٧ جلسة −٨

F٤١WEאאL 
قـق لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الـذي قـضى بنفـي الـشفعة لتح

وقوع القسمة والانفصال في الخلطة ويستوجب رفض الطعن لعـدم تحقـق 
 . سببه
 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٠٦

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٣٩١٧(م طعن رقم ١٤/٨/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٠/٧/١٤٢٧ جلسة −٩
F٤٦WEא 

على المحكمة أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بمصاريف التقاضي : القاعدة
 . ه الخصومة أمامهافي الحكم الذي تنتهي ب

 
 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥٥٢١(م طعن رقم ٢/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ٩/٨/١٤٢٧ جلسة −١٠

F٥٢WEא 
العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المـدعى بـه في الـدعو￯ لا 

 ... بقيمة ما قضت به المحكمة
 

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥٥١٩(م طعن رقم ٢/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ٩/٨/١٤٢٧ جلسة −١١
F٥٣WEא 

شهادات الشهود تخضع لتقدير محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراهـا 
 ... ًمتى ما اقتنعت بها وبررت قناعتها بأسباب سائغة وفقا للقانون

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٨٢٦طعن رقم . م٤/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ١١/٨/١٤٢٧ جلسة −١٢

F٥٤EW 
ًالقبول بحكم التحكيم المقرر قانونا عقب استلامه يعتـبر قرينـة قاطعـة 

 بالقنوع به مما يستوجب عدم قبول الطعن فيه 
 



אאאאאאאאא
وكالة ):٥٨( رقم قاعدة

  
 

 ٢٠٧

 هـ١٤٢٦لسنة ) ٢٥٥٥٩(م طعن رقم ١٧/٩/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٤/٨/١٤٢٧ جلسة −١٣
F٥٨WE 

 أو بإقرار الموكل أمام المحكمـة لا تثبت الوكالة إلا بصك رسمي معتمد
 . ًإذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٥٧١م طعن رقم ١/١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٠/١٠/١٤٢٧ جلسة −١٤

F٦١WE 
محررات الصلح المبني على رضاء الطـرفين المتنـازعين ومـوافقتهما عليـه 

 . لطعن فيهامنهية للنزاع بينهما ولا يقبل ا
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٠٠٩(م طعن رقم ١/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٠/١٠/١٤٢٧ جلسة −١٥
F٦٢WEא 

حجية الحكم مقصورة على أطراف الخصومة وقضاء الحكم عـلى مـن لم 
ًيكن طرفا في الدعو￯ يكون معيبا مستوجبا للنقض ً ً . 

 
 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٥٨٩٩(م طعن رقم ٢٦/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ٥/١١/١٤٢٧ جلسة −١٦

F٨WEאא 
ًلمحكمة ثاني درجـة أن تـستند في أسـباب حكمهـا أو بعـضا منهـا عـلى 

 . أسباب حكم محكمة أول درجة إذا اقتنعت بصحتها وأيدت الحكم
 



 
)٧(العدد 

٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢٠٨

 )٢٦٢٨٨(م طعن رقم ١١/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٠/١١/١٤٢٧ جلسة −١٧
F٨٦E :אאL 

لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي إذا كان الحكم الاستئنافي قد 
ــانوني للطعــن  ــاد الق ــول اســتئناف الطــاعن لفــوات الميع قــضى بعــدم قب

 . بالاستئناف
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٤٩٣(م طعن رقم ٤/٢/٢٠٠٧هـ الموافق ١٦/١/١٤٢٨ جلسة −١٨
F١٠٢WEאא 

لمحكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية أن تتخذ أي أجـراء لاسـتظهار 
الحقيقة في القضية المنظورة أمامها على ضوء مـا قـدم لهـا مـن أدلـة جديـدة 
وأسباب وما استمعت إليه وحققت فيه ولا تثريب عليها في اتخاذ أي إجراء 

 . حيح القانون ويرفض أي طعن بخلافهما دام ذلك يتفق مع ص
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٥٢٣(م طعن رقم ١٢/٢/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٥/١/١٤٢٨ جلسة −١٩
F١٠٥WE 

عدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهري وعدم الرد عليها مما يـؤدي 
الحكـم ًإلى التجهيل بالقضية يعد قصورا في التسبيب يترتـب عليـه بطـلان 

 . ووجوب نقضه
 

 هـ١٤٢٧لسنة ) ٢٦٧٨٠(م طعن رقم ٦/٢/٢٠٠٧هـ الموافق ١٦/٢/١٤٢٨ جلسة −٢٠
F١٠٨WEא 

ذمة المدين لا تبرأ إلا بالوفاء أو الإبراء أو المقاصـة أو التجديـد أو اتحـاد 
 . الذمة بين الدائن والمدين



אאאאאאאאא
الشهادات في تعارض ):١١٣( رقم قاعدة

  
 

 ٢٠٩

 
 )٢٦٨١٧( طعن رقم م١١/٣/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٢/٢/١٤٢٨ جلسة −٢١

F١١٣WEאא 
 إن الشهادتين إذا تعارضتا تساقطتا ما لم يوجد مرجح لإحداهما

 
 
 



 
)٧(العدد 
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א 
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א ٤ 

אא٧ א 
 ٨.....................................................................................تمهيد

 ١١.................الاتجاهات الحديثة لتقنين المعاملات الإلكترونية: المبحث الأول

 ٢١...........التعاقد بالوسائط الإلكترونية والآثار المترتبة على ذلك: المبحث الثاني

 ٤٦.....................................الوثائق الإلكترونية وحجيتها: المبحث الثالث

 ٧٢............................................................................أهم المراجع

א ٧٧ 
 ٧٨..................................................................................مقدمة

 ٨١................................................................أهمية الإثبات وتطوره

 ٨٢............................أثر القواعد الشرعية والأخلاقية على القواعد القانونية

 ٨٢.................................................................تقنين وسائل الإثبات

 ٨٦...........................................................................مصادر الحق

 ٩٥....................................................وطهماهيته وأركانه وشر: الإقرار

 ١٠١................................................................................اليمين

 ١٠٨.....................................................................الإثبات بالكتابة

 ١١٦....................................................................الإثبات بالقرائن



א
  

 

 ٢١١

 ١٢١..............................................................................القسامة

 ١٢٢.....................................الإثبات بالقرائن فيما عدا الحدود والقصاص

 ١٣٠..............................................................بات العامةأحكام الإث

 ١٣٥.............................................................دور القاضي في الإثبات

 ١٤٤........................................................أثر الإثبات على الأشخاص

 ١٥٤................................................................................القرعة

 ١٥٧...............................................................................المراجع

אא ١٥٩ 

אאאא ١٦٧ 
النصوص القانونية المتعلقة بالتنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في 

 ١٧٠................................................................القانون المدني اليمني

 ١٧١........................................يف القانوني لمضمون تلك النصوصالتكي

 ١٧٣................................ًالتكييف طبقا للقواعد العامة من القانون اليمني

אאאא ١٧٩ 
 ١٨٠...............................................................................المقدمة

 ١٨٢.........................................................................واقع التوثيق

 ١٨٧................................................. معالجتهامشكلات التوثيق وسبل

אאאאאאאא
٢٠٣ א 

 ٢٠٤..................................أثره/ الحكم عدم التوقيع على): ٢(قاعدة رقم 

 ٢٠٤....................حكمه/ الطعن بالتزوير في مرحلة النقض ): ٦(قاعدة رقم 

 ٢٠٤...................................................شهادة الإثبات): ٨(قاعدة رقم 

 ٢٠٤................................التقادم المانع من سماع الدعو￯) ١٠(قاعدة رقم 

 ٢٠٥...................................................................):١٦(قاعدة رقم 

 ٢٠٥................حكمه/ تعديل منطوق الحكم بعد النطق به ): ٢٢(قاعدة رقم 

 ٢٠٥........................حكمه/ مخالفة الاختصاص النوعي ): ٣٨(قاعدة رقم 
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٢٠٠٧يونيو 
  

 ٢١٢

 ٢٠٥....................أثرها/  القسمة دعو￯ الشفعة بعد وقوع): ٤١(قاعدة رقم 

 ٢٠٦.............................................مصاريف التقاضي): ٤٦(قاعدة رقم 

 ٢٠٦.............................................نصاب الاستئناف): ٥٢(قاعدة رقم 

 ٢٠٦..........................................تقدير الشهادة كدليل): ٥٣(قاعدة رقم 

 ٢٠٦...........................................................تحكيم): ٥٤(قاعدة رقم 

 ٢٠٧............................................................وكالة): ٥٨(قاعدة رقم 

 ٢٠٧...........................................................صلح): ٦١(قاعدة رقم 

 ٢٠٧...................................................حجية الحكم): ٦٢(قاعدة رقم 

 ٢٠٧........................................ب الحكم الاستئنافيتسبي): ٨(قاعدة رقم 

 ٢٠٨.......................أثره/ فوات ميعاد الطعن بالاستئناف ): ٨٦(قاعدة رقم 

 ٢٠٨................................مبدأ الأثر الناقل للاستئناف): ١٠٢(قاعدة رقم 

 ٢٠٨................................................دفوع جوهرية): ١٠٥(قاعدة رقم 

 ٢٠٨....................................................ذمة المدين): ١٠٨(قاعدة رقم 

 ٢٠٩.......................................تعارض في الشهادات): ١١٣(قاعدة رقم 

א ٢١٠ 

 


